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  : تمهید

رقابة متبادلة من السلطات، خصوصا بین السلطة قتضیات الدیمقراطیة وجود تعاون و إن من م

التشریعیة و التنفیذیة، فالمصلحة العامة تقتضي التعاون بین هاته السلطات، من أجل سیرورة 

الدولة ر بقیة مؤسساتها، من أجل تحقیق الرغبات و الحاجات العامة، حفاظا على التوازن 

ود رقابة متبادلة بینهما، إن من بین بینهما، و لكي لا تطغى سلطة على أخرى، لابد من وج

المجالات التي تتبادل فیها السلطة التشریعیة و التنفیذیة التعاون و الرقابة تكون في المجال 

و ذلك  ،ممثلة في البرلمانتمارس الرقابة المالیةعن طریق السلطة التشریعیةالمالي، حیث 

ار العدید من التشریعات، فقد تم ، وعلى غر تور على أعمال السلطة التنفیذیة بمقتضى الدس

الاعتراف بالوظیفة الرقابیة للسلطة التشریعیة التي عرفتها منذ الاستقلال، إلا أنه و على الرغم 

من قدم الوظیفة البرلمانیة للبرلمان، إلا أن الفقه لم یهتم كثیرا یوضع تعریف للرقابة البرلمانیة 

، و معناها مطلعا 1"إن االله كان علیكم رقیبا: " ىحیث عرفت من الناحیة الشرعیة  في قوله تعال

تنفیذ الموازنة قیام البرلمان بمراقبة الحكومة على "حفیظا لأعمالكم، في حین یرى البعض أنها 

" ما عرفت أیضا بأنهاك، 2"العامة التي أقرها سابقا و على النحو الذي تمت المصادقة علیه

لأعمال الحكومة للكشف عن عدم التنفیذ السلیم تقصي الحقائق من جانب السلطة التشریعیة 

سواء كانت الحكومة بأسرها ، 3"للقواعد العامة في الدولة و تحدید المسؤول عن ذلك و مساءلته

أو أحد الوزراء، هذا بصفة عامة عن الرقابة البرلمانیة على نشاط عمل الحكومة، أما بالنسبة 

مبدأ العام ل له دور هام في هذا المجال، حیث أن اللدور البرلمان في الرقابة المالیة، فقد أوك

في النظم الدیمقراطیة، هو حق الهیئة التشریعیة في مراقبة صرف الأموال العمومیة، عن طریق 

حقها في إقرار المیزانیة العامة، وحق إقرار المیزانیة مقرر للهیئة التشریعیة حتى في البلاد التي 

                                       

  ).1(سورة النساء الآیة - 1

، مجلة 2005ذو الفقار علي رسن، ثامر مهدي، الرقابة البرلمانیة على تنفیذ الموازنة العامة الاتحادیة بموجب دستور - 2

  .40، ص 2012 العراق، ،1، العدد20جامعة بابل ، العلوم الإنسانیة، المجلد

  .40المرجع نفسه، ص - 3
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لقد اعتبرت ، 1الفصل بین السلطات شدید الوضوح تأخذ بالنظام الرئاسي، حیث یكون

الصلاحیات الرقابیة للبرلمان بصفة عامة، و صلاحیته الرقابیة على الأموال العمومیة بصفة 

ع بها البرلمان بإعتباره سلطة من بین السلطات الصلاحیات، التي یتمتخاصة، من بین أهم  

الثلاث المبینة في الدستور، هذه الصلاحیات و زیادة على أنها تعتبر من الاختصاصات 

الأولى التي اهتمت بها البرلمانات، و بإعتبارها السبب في نشأتها، فإن موضوع الرقابة 

ع الهامة، ذلك لأنها تشمل أساسا كل البرلمانیة على الأموال العمومیة، یعتبر من أهم المواضی

لقد أورد الدستور آلیات رقابیة جدیدة و حكم دیمقراطي، یسعى إلى تثبت دعائم دولة القانون، 

أبقى على بعض الآلیات المقررة في الدساتیر السابقة، و ذلك لیتماشى الوضع مع المناخ 

ة الحكومة لدى تقدیم برنامج الدیمقراطي الذي تم اعتماده، فقد تناولت آلیات لطرح مسؤولی

الحكومة، وعند تقدیم بیان السیاسیة العامة للحكومة، و ما یترتب عنها من إیداع المجلس 

  .ملتمس رقابة أو طلب تصویت بالثقة من طرف الحكومة

و ذلك عن طریق الأسئلة الكتابیة        كما خول الدستور أیضا عدة آلیات لمتابعة الحكومة، 

جیه استجواب، تقدیم عرض عن استعمال الإعتمادات المالیة من طرف الحكومة الشفویة، تو و 

و مشروع تسویة المیزانیة، و إنشاء لجنة تحقیق برلمانیة، كما تطورت هذه الوسائل عند إضافة 

في ، 2016مارس  6غرفة أخرى للبرلمان و هذا ما وضحه التعدیل الدستوري المؤرخ في 

  .إلخ...140، 139 ،138، 136، 112بعض المواد، 

ومن هنا یتحدد موضوع الدراسة، وهو الرقابة البرلمانیة على المالیة العمومیة و تحدیدا في 

، فالبرلمان یبسط رقابته على مالیة الدولة بمناسبة مصادقته على "النظام القانوني الجزائري"

اجها الحكومة لمباشرة مشروع قانون المالیة الذي یطلع من خلاله على الكمیات المالیة التي تحت

                                       

عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، د ط، - 1

  .11و  6، ص 2006الجزائر، 
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و تنفیذ برنامجها، وهذا من خلال العدید من الآلیات الرقابیة، مستعملا في هذا العدید من 

  .الوسائل الدستوریة

  : أهمیة الدراسة*

تكمن أهمیة دراسة هذا النوع من المواضیع وبالذات فعالیة الرقابة البرلمانیة في مدى تحقیق    

فیما یتعلق بحق البرلمان لرقابة أعمال  و المبادئ المكرسة و المؤكد علیها في الدساتیر

  : الحكومة و ترتیب آثارها على أرض الواقع و تتوخى هذه الدراسة تحقیق الأهداف التالیة

بیان مدى اتفاق الأداء الحكومي مع المصلحة العامة و هذا یشترط أن تتوافر لدى البرلمان ت -

  .المعرفة الكافیة بآلیات الرقابة البرلمانیة و وسائلها التي تمكنها من استعمالها أثناء اعتمادها

لرقابة توافر المعلومات الكافیة لممارسة هذه الرقابة، فحجبها عنه یؤدي إلى تعطیل وسائل ا -

  .و هذا قد ینتج عنه عرقلة الدور الرقابي للبرلمان

من خلال الرقابة البرلمانیة الفعالة، وهذا لتعمل حكومة للسهر على كشف نقائصها تسعى ال -

  .على إصلاح و تفادي أي مشكل مستقبلا

  .من أجل الحد من الانحراف في الأداءتدعیم الشفافیة الإداریة والمالیة وهذا  -

  :اختیار الموضوع أسباب* 

  : أسباب ذاتیة -

قیقة معرفة التفاصیل الدلى الغوص في مثل هذه الموضوع هو السبب الذي یدفع الباحث إ

  .للعلاقة بین السلطتین

  .التعرف على دور البرلمان في الرقابة على المالیة العمومیة

  :أسباب موضوعیة

  العمومیة في الجزائر،المالیة معرفة آلیات الرقابة البرلمانیة على -1

  عالیة وسائل الرقابة البرلمانیة ،البحث في مدى ف -2

  لبرلمان و الحكومة في هذا المجال،استخلاص ما یتواجد من تعاون بین ا -3
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السلطة التشریعیة بالخصوص و مكانتها في  ع على التطورات الحاصلة على دورالاطلا -4

  ستوریة،المجال الرقابي و في مختلف التعدیلات الد

  البرلمانیة على المالیة العمومیة،لرقابة التحقق من مدى كفایة ا -5

أهمیة العلاقة بین البرلمان بغرفتیه مع الحكومة على الممارسات الفعالة للرقابة البرلمانیة  -6

  ا، على المالیة العمومیة و نتائجه

  :منهج الدراسة*

و بیان  الدستوریةعند تحلیل النصوص عن منهج الدراسة فسیكون بالأساس المنهج التحلیلي، 

و استعراض مدى فعالیتها و تقویتها للدور الرقابي للبرلمان، ومدى تطبیقها من الناحیة الواقعیة 

التعدیلات الدستوریة في مختلف المراحل، مع تدعیمه بالمنهج المقارن ، كلما دعت الضرورة 

  .لى ذلكإ

  : الإشكالیة*

وجب علینا طرح الإشكالیة عند دراستنا لموضوع الرقابة البرلمانیة على المالیة العمومیة است

  : التالیة

  ماهي آلیات الرقابة البرلمانیة على المالیة العمومیة في الجزائر؟ و ما مدى فعالیتها؟

  : من خلال هذه الإشكالیة برزت عدة تساؤلات أهمها

  ات الرقابة البرلمانیة على المالیة العمومیة؟آلی هيما -

ما مدى فعالیة هذه الرقابة وما مدى ممارسة البرلمان لاختصاصه المالي، سواء تشریعا أو  -

  رقابة؟

  هل هناك بالفعل إطار دستوري وقانوني فعال، ینظم رقابة البرلمان على المالیة العمومیة؟ -

  : الدراسةخطة *

  : نعرض الخطة التالیة لیةللإجابة عن هذه الإشكا
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، والذي یبرز هذه الآلیات و على مشروع قانون المالیةآلیات مصادقة البرلمان : الأول الفصل

لمالیة للدولة، و هذا یتطلب توضیح كل عتمادات المان أن یبسط رقابته على الاالتي یمكن للبر 

  .آلیة على حده و تقییمها

، و هذا بتحدید الإطار للبرلمان في المجال الماليالاختصاصات الأخرى : الثانيأما الفصل 

حدد كیفیات استعمال هاته الوسائل و مدى فعالیتها في المجال الدستوري و القانوني الذي ی

  .المالي

ت و بعض الحلول التي یمكن و تختتم الدراسة بخاتمة تحتوي على أهم الاستنتاجات و الاقتراحا

  .مستقبلا تبنیها

  

  

  

  

  



  

اول  اولاا  

  

  

آلیات مصادقة البرلمان على 

 مشروع قانون المالیة



 آلیات مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة :                الفصل الأول
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  : تمهید

إن مخطط عمل الحكومة یحتاج لتجسیده في الواقع إلى جملة من القوانین أهمها قانون المالیة 

موازنة الدولة ،إذن فقانون المالیة قانونالذي یعتمد على الموازنة العامة ،بل إن قانون المالیة هو 

تلك الوثیقة المحضرة من قبل السلطة التنفیذیة والمصادق علیها من قبل البرلمان ،والتي  هو

المنتظر )نفقاتها(ها ءلغ التي تخص موارد الدولة ،وأعباوكمیة المبا ،تحدد سنة مالیة طبیعیة

وذلك في إطار احترام التوازنات العامة ،والمعبرة عن النظام الاقتصادي والاجتماعي  ،تنفیذها

المتعلق 7/07/19842المؤرخ في84/17جاء في القانون وهذا حسب ما 1المعتمد لسنوات

  .بقوانین المالیة 

أصیل للبرلمان وتنصب هذه الرقابة ختصاصإن رقابة البرلمان على الأموال العامة للدولة هي ا

جل  على تحصیل وإنفاق الأموال العامة، وهو حق تقره الدساتیر للبرلمان، وفي المقابل فإن

الدول تسعى للتضیق على هذا الحق بتقییده یمنع النواب من اقتراح الزیادة في النفقات أو 

، 20163 من التعدیل الدستوري139مادة تخصیص الموارد العمومیة، وهذا ما نصت علیه ال

بإجازة البرلمان له، إذ لا یمكن أن تمارس السلطة  اومع ذلك یبقى سریان قانون المالیة مشروط

  هذه الممارسة خاضعة لضوابط رقابةفیذیة مسؤولیتها في هذا المجال دون أن تكون التن

  البرلمان ،ولأن البرلمان الجزائري لم یشذ عن هذه القاعدة فهو الآخر یتخذ مشروع قانون المالیة 

                                       

  .2015ستر ،سنة مامالیة العامة ،ألقیت على طلبة لجلط فواز، محاضرات في ال- 1

، 28:یتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1984یولیو7المؤرخ في  17-84القانون رقم- 2

متمم  ، معدل و1988، 02: ، الجریدة الرسمیة، العدد1988ینایر 12المؤرخ في  05- 88، معدل ومتمم بالقانون رقم 1984

  .1990، 01: ، جریدة رسمیة العدد1989دیسمبر 31المؤرخ في  24- 89بالقانون رقم 

، الجریدة 2016رس ما 6الموافق ل  1437جمادى الأول عام  26المؤرخ في  16/01المعدل بالقانون رقم  1996دستور - 3

  .2016مارس  7، المؤرخة في 14الرسمیة رقم 
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الدستور والنصوص  مادةلممارسة وظیفته الرقابیة في المجال المالي، ویتم وفق إجرائیة حددها

  .1نیةالقانو 

  : وتوضیحا لهذا یستوجب علینا تقسیم هذا الفصل وفقا للخطة التالیة

  مفهوم قانون المالیة و المصطلحات المرتبطة به،: المبحث الأول

  آلیات مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة : المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  به مفهوم قانون المالیة و المصطلحات المرتبطة: المبحث الأول

                                       

،تخصص قانون دستوري ،جامعة )أطروحة دكتوراه(البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر ،میلود ذبیح، فعالیة الرقابة - 1

  .307، ص 2013- 2012الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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تقوم بها السلطات العمومیة من تحصیل للموارد وصرف النفقات الأداة تعتبر العملیات التي 

حیث لم یعرف المشرع الجزائري قانون 1التي تحقق بواسطتها سیاستها الاقتصادیة و الاجتماعیة

العامة عن توقیع إجازة للنفقات العامة و الإیرادات "  المالیة، تاركا المجال للفقه الذي عرفه بأنه

، إن السلطة التنفیذیة هي من تتولى إعداد و تحضیر المشروع 2"مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة

تخضع لإجازته واعتماده من أجل تحقیق أهداف المجتمع وفق نظرة توقعیة تقدم أمام البرلمان 

ا على و الدولة معا، بمعنى أنه لا یمكن للحكومة أن تستعمل المال العمومي إلا بعد حصوله

الرخصة من طرف البرلمان، أي شریطة حصولها على ذلك، فالإدارة العامة للدولة و 

ارة المالیة، تجند طاقاتها سنویا على مستوى جمیع المصالح التابعة لها من أجل بالخصوص وز 

و التحكم في الثغرات التي یمكن أن  ،دراسة جمیع التوقعات المالیة و ضوابط الاقتصاد الوطني

ها آثار سلبیة على المالیة العمومیة، و السبب في ذلك هو الحرص على تقدیم مشروع یكون ل

مقنع ومعبر عن سیاسة یعتلیها البرلمان حیث یعرض علیه فدراسة مشروع قانون قانون مالیة 

یعتبر موضوعا هاما بحیث یمكننا من  هالمالیة قبل السنة المالیة من حیث تحضیره و إثراؤ 

  ، 3تي یمر بها و الكیفیة التي یدرس بها و الرزنامة التي یضبط بهامعرفة المراحل ال

  : وهذا ما سنتطرق له في هذا المبحث وفقا للمطالب التالیة

  مضمون وخصائص قانون المالیة، : المطلب الأول

  أنواع قانون المالیة و القواعد التي تحكمه، : المطلب الثاني

  

  

  :المالیة مضمون وخصائص قانون : المطلب الأول

                                       

  .5ص، 2003سنةر، بوعات الجامعیة،الجزائس شاوش بشیر ،المالیة العامة، دیوان المطیلی- 1

  .87ص، 2003 ،عنابةلعامة، دار العلوم، بو العلا، المالیة اأي ، یسر بعلي محمد الصغیر- 2

  .92، ص 2014،  دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، 2دنیدني یحي ، المالیة العامة ، ط- 3
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یعتبر قانون المالیة أحد فروع القانون العام، بحیث تعتبر عملیة توضیح مفهوم قوانین المالیة 

و طبیعة من المسائل الهامة، التي تتوقف على فترة معینة أو مرحلة من نشاط الدولة 

ة القانون الى حیز التنفیذ و یستهدف من وراء قانون المالیالإجراءات التي اتخذت لإخراج 

، اما )الفرع الأول(ضمان و تطبیق مبدأ المشروعیة، وعلیه ارتأینا دراسة تعریف قانون المالیة 

، فقد تناولنا فیه أهمیة )الفرع الثالث(، فقد خصص لخصائص قانون المالیة، اما )الفرع الثاني(

  قانون المالیة، 

  : تعریف قانون المالیة: الفرع الأول

  :لى أساس المعاییر القانونیة التالیةیمكن تعریف قوانین المالیة ع

  المعیار المادي و المعیار الشكلي أو العضوي ، 

قوانین المالیة، هي قوانین یصوت علیها البرلمان و هي تحدد : المعیار الشكلي أو العضوي-1

قسم هذه القوانین كباقي القوانین الأخرى نوع و مبلغ موارد و تكالیف الدولة و تخصیصها و ت

  .1الى عدة مواد مع خاصیة تنفرد بها قوانین المالیة هي تضمنها لجداول و أرقام عدیدة 

یرتكز المعیار المادي على مضمون قوانین المالیة، ولا تتضمن هذه : المعیار المادي-2

قوانین المالیة محدد و  الأخیرة سوى المقتضیات التي ترتبط بالمالیة العمومیة فمضمون

المالیة محصور في المواضیع المالیة ولا یسمح القانون بإدراج مقتضیات غریبة عن میدان 

، ویمنع القانون بالتالي الممارسة التي تعرف تحت اسم مصطحبیأو العمومیة في قوانین المالیة

قوانین المالیة مما یجعل تدرج في و هي مقتضیات   les cavaliers budgétairesمراقبي المیزانیة

صدور القانون المالي فرصة لتفویت أي نص أو تعدیل أو إضافة لا علاقة لها بالجانب المالي 

  . 2مادام مرورها یتم نوعا ما بصفة مستمرة و لا یثیر الانتباه

                                       

  .59دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص - 1

  .59المرجع نفسه، ص - 2
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على جزأین كما یشترط مضمون قانون المالیة، حیث أكد اشتماله 84/171لقد حدد القانون رقم 

ق بجملة من الوثائق الضروریة لدراسته و مناقشته، وبما أن المیزانیة عبارة عن خطة أن یرف

مالیة توضح سیاسة الحكومة، فهي تتمیز بعدة خصائص تكتسي عملیة توضیح وتحدید 

مضمون قانون المالیة أهمیة بالغة في عدة جوانب فمن جهة توضح ملامح السیاسة العامة 

لحكومة، أهمیة بالغة في عدة جوانب فمن جهة توضح ملامح خاصة منها المالیة و أهداف ا

السیاسة العامة خاصة منها المالیة و أهداف الحكومة، كما تسمح و تسهل عملیة ممارسة 

الرقابة البرلمانیة بشكل یضمن فعالیته، إلى جانب كونه یساعد على وضع الحدود و الإطار 

جهة أخرى، یحتوي قانون المالیة على  منالقانوني لإدخال التعدیلات من قبل الحكومة 

طرق تحقیق التوازن المالي، بینما یتضمن الجزء الثاني مختلف یتضمن الجزء الأول :2جزئین

  .العملیات الى جانب الملاحق المرفقة للقانون

یوجد فرق بین قانون المالیة المنشور في الجریدة الرسمیة وبین مشروع تجدر الإشارة الى أنه 

  القانون المعروض على المجلس الشعبي الوطني، الذي یشترط فیه أن یقدم مرفقا بجملة من 

و لضمان الدراسة الدقیقة و ، 89/24من القانون رقم  2ص المادة و هذا تطبیقا لن الوثائق،

ة و تسهیل مهمة البرلمان یتطلب الأمر أن یرفق المشروع بوثائق المفصلة لمشروع قانون المالی

  تفسیریة و تفصیلیة لمبالغ الإعتمادات المطلوبة، حتى یتسنى لمختلف الدوائر الوزاریة اتخاذ 

                                       

  .المذكور سابقاالمتعلق بقوانین المالیة  84/17القانون رقم - 1

یشمل السم الأول منه على الاقتراحات الخاصة بتحصیل الموارد : "على 84/17من القانون رقم  67نصت المادة - 2

العمومیة و الطرق و الوسائل التي تضمن تحقیق التوازنات المالیة بالنظر الى المخطط الانمائي، ویقترح في القسم الثاني 

ات المطبقة في إطار المیزانیة العامة للدولة فیما یخص نفقات التسییر، و الاستثمارات منه، المبلغ الإجمالي للاعتماد

الترخیصات الإجمالیة : العمومیة، إضافة الى اقتراح المبلغ الاجمالي للاستثمارات المخططة، ویقترح القسم في الثاني كذلك

لطابع الاستثنائي على الحسابات الخاصة للمیزانیة، ولأحكام للإیرادات و النفقات بالنسبة لكل میزانیة ملحقة، الإجراءات ذات ا

  المختلفة الطبقة على العملیات المالیة للدولة، 

 و یمیز في قانون المالیة بین الأحكام التشریعیة الدائمة و الأحكام التي لها طابع وقتي، ویكتسي كل حكم مقترح لم تحدد

  ".فترة تطبیقه صراحة طابعا دائما
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  .84/17المحدد في القانون رقم  2، و أن یصدر مع الملاحق ووفق الشكل1الإجراءات المناسبة

تشكل المیزانیة العامة " منه  6انون المالیة للسنة في المادة ق 84/17لقد عرف القانون رقم 

للدولة من الإیرادات و النفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بمقتضى قانون و الموزعة وفقا 

 88/05من القانون رقم  3في حین نصت المادة " للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها

الیة لسنة، بالنسبة لكل سنة مدنیة مجمل موارد الدولة و أعباءها، یقر ویرخص قانون الم" على 

و كذا الوسائل المالیة الأخرى المخصصة لتسییر المرافق العمومیة كما یقر و یرخص علاوة 

  ".ذلك المصاریف المخصصة للتجهیزات العمومیة و كذلك النفقات بالرأسمال 

   :من خلال المادة یمكن تسجیل الملاحظات التالیة

  قانون المالیة للسنة هو إجراء تقدیري یحتاج إلى موافقة البرلمان،-

قانون المالیة لا یقر الوسائل المالیة المتعلقة بتنفیذ المخطط الانمائي السنوي، و إنما یتعلق -

  .، إلى جانب النفقات بالرأسمالالأمر بالوسائل المالیة الخاصة بتسییر المرافق العامة

  خصائص قانون المالیة : الفرع الثاني

                                       

  : یرفق مشروع قانون المالیة بما یلي 89/24من القانون رقم  2تطبیقا لنص المادة  - 1

  تقریر مفصل عن التوازن الاقتصادي و المالي و النتائج المحصل علیها و التوقعات المستقبلیة، - 1

  :ملحقات تفسیریة توضح مایلي - 2

  التقسیمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الجدیدة، )أ

  توزیع نفقات التسییر لمصالح الدولة حسب كل فصل، ویكون مرفوقا عند الاقتضاء بتقییم حول تطور تكالیف الخدمات، )ب

  توزیع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي حسب كل قطاع،)ج

ابات الخاصة للخزینة تبین فیها مبلغ الإیرادات و النفقات و المكشوفات المقررة لهذه الحسابات و القائمة الكاملة قائمة الحس

  ."للرسم شبه جبائیة

  .3- مشروع القانون المتضمن ضبط المیزانیة للسنة المالیة س- 3

  لسنة،یخص الإیرادات النهائیة المطبقة على المیزانیة العامة للدولة ل) أ(الجدول - 2

  یتعلق بتوزیع الإعتمادات بعنوان التسییر حسب دائرة وزاریة لسنة، ) ب(الجدول -

  .توزیع الإعتمادات حسب كل قطاع) ج(الجدول -
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  ، و یتمیز بخصائص عدیدة یمكن 1یهدف قانون المالیة الى تحقیق وضمان مبدأ المشروعیة

  : إجمالها فیما یلي

  یعد قانون المالیة إجراء سیاسي، -

  یعد قانون المالیة إجراء ذو طابع اقتصادي و اجتماعي، -

  لمجمل الإیرادات و النفقات العمومیة،یعد قانون المالیة إجراء اداري شامل -

یعتبر قانون المالیة في أغلب الدول وثیقة سیاسیة تبرر فلسفة : قانون المالیة إجراء سیاسي-1

في انتهاج سیاسة معینة في مختلف المیادین، كتغلیب قطاع معین على أخر مما الدول، 

هداف العامة عن طریق مراقبة یوضح سیاستها إلى جانب كونه أداة هامة تمكنها من تحقیق الأ

  .2الحركات المستقبلیة في المجتمع، بالتالي في مرآة عاكسة للسیاسة العامة للدولة

یعد قانون المالیة برنامج مالي ووسیلة في : قانون المالیة ذو طبیعة اقتصادیة و اجتماعیة-2

بة الضرائب، أو ید الدولة لتحقیق التوازن الاجتماعي، عن طریق توزیع الدخل، كتخفیض نس

احداث نوع جدید من الضرائب، مما یؤثر على دخل الفرد بصفة خاصة و على الدخل العام 

بصفة عامة، لأن الضریبة تعتبر المحور الأساسي و المحرك الفعال في اقتصادیات الدول 

  .3الحدیثة اذا احسن استعمالها

بالإضافة الى المیزة السیاسیة و الاقتصادیة لقانون : قانون المالیة إجراء إداري و محاسبي-3

  السیاسة العامة للحكومة من خلال تقریر العدید من المبادئ الأساسیة ، المالیة، بحیث یوضح 

بالإیرادات النهائیة المطبقة على ) أ(، یتعلق الجدول)قانون المالیة( كما یدرج ملاحق في آخره 

، في حین یخص 2012إلى  2004مثلا للمرحلة من المیزانیة العامة للدولة بالنسبة 

                                       

1-T.BOUARA, la loi de finance an Algérie, these pour le doctorat d’Etat en droit, université de 
Alger, Algerié , 2005-2006, p3. 

، تخصص القانون، جامعة مولود )رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم(زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، - 2

 .25، ص 2011تیزي وزو، كلیة الحقوق،  -معمري

  .25المرجع نفسه، ص - 3
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حسب كل دائرة وزاریة بینما ) بالأف دج(بتوزیع الإعتمادات بعنوان میزانیة التسییر) ب(الجدول

بتوزیع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني حسب كل ) ج(یتعلق الجدول

التقسیم المحدد و المنشور في الجریدة و تلتزم مختلف الدوائر الوزاریة باحترام هذا  1القطاعات

الرسمیة، إلى جانب قانون المالیة للسنة یوجد قانون المالیة التكمیلي أو المعدل و قانون ضبط 

  .المیزانیة

  : أهمیة قانون المالیة: الفرع الثالث

 صادیة و المالیةیكتسي قانون المالیة أهمیة خاصة كونه الأداة الهامة لتوضیح السیاسة الاقت

للدولة، كما یضمن تحقیق مبدأ المشروعیة، الى جانب كونه عمل سیاسي له تأثیر مباشر لأنه 

یعبر عن برنامج الحكومة أو نشاط الادارة التي تمارسه في حدود القانون الى التأكد من أن هذا 

، بما أن عملیة تقدیر 2النشاط یمارس بسرعة و كفاءة و فاعلیة في حدود القانون أیضا

الإیرادات و النفقات العمومیة المستقبلیة لمدة سنة، یتطلب احترام المبادئ الأساسیة و هذا في 

  .كونه یعد إجراء توقعیا و له ممیزات عدیدة 

  : یهدف قانون المالیة لتحقیق مایلي: ممیزات قانون المالیة*

  ة السنة المالیة كالتحصیل و الإنفاق العام، بعد القیام بالعملیات المالیة المقررة بالنسبة لفتر -1

  ، من التحضیر الاداري و التشریعي لقانون المالیة، 3الانتهاء

، أي مراقبة التنفیذ، بمقتضاها یمكن الوقوف على طریق 1یعد قاعدة لمراقبة الإنفاق العام-

دات و النفقات الإنفاق، و مدى تحقیق التوازن المالي عن طریق إجراء مقارنة بین الإیرا

  العمومیة، 

                                       

  .367یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 1

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، )دراسة تحلیلیة و تطبیقیة( حمدي القبیلات، الرقابة الإداریة و المالیة و الأجهزة الحكومیة - 2

  . 21، ص 2010، 2ط

  . 21- 20، ص2000لإسكندریة، دون ط، سوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ا - 3
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العمومیة التي یجب أن تتم في یعد وسیلة للتدقیق و تحلیل الإیرادات العمومیة و النفقات -3

  ، 2ظل احترام مبدأ التخصص

یعد رخصة لأن عملیة التصویت على مشروع قانون المالیة یترتب عنها المصادقة على -4

یرخص للحكومة القیام بكل العملیات المالیة، الإیرادات العمومیة و النفقات العمومیة، بحیث 

  ،3من تحصیل و إنفاق

تعتبر من طبیعة خاصة، من جهة ، تعد الحكومة السلطة المختصة بإعداد مشروع قانون -5

، الذي یتمتع بسلطات واسعة، ودور فعال للمحافظة على 4المالیة تحت إشراف وزیر المالیة

فق إجراءات معینة ن على للمناقشة في دورة الخریف و الاقتصاد ثم یعرض المشروع على البرلما

فیما یخص عملیة تحصیل  لقد ساد قدیما مبدأ الرخصة في مختلف الدول،ضمن آجال محددة، 

  ، و اعتبر من بین العوامل و العناصر الأساسیة للتشریع الضریبي، و تجدر 5الإنفاقالضرائب و 

  و المالیة، حیث یتجلى الطابع القانوني من خلال  الإشارة أن لقوانین المالیة میزتین القانونیة

  مختلف النصوص القانونیة و التنظیمیة المعمول بها التي یجب احترامها من قبل الدوائر 

  .یرادات و النفقات العمومیةالوزاریة، بینما یتضح الطابع المالي من خلال تقسیم و تفصیل الإ

  : أنواع قانون المالیة و القواعد التي تحكمه : المطلب الثاني

                                                                                                                           

، منشورات )دراسة مقارنة(الدین الأحمد، الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في النظام البرلماني و الرئاسي وسیم حسام- 1

  .16، ص2008، سنة1الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

، 274، ص 2006للمطالعة أنظر إبراهیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، أبو العزم للطباعة ، الإسكندریة، دون ط، - 2

  .ومایلیها

  .، ومایلیها81، ص2002أنظر أعمر یحیاوي، نظریة المال العام، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، - 3

  .352، ص 4محرزي محمد عباس اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط- 4

، 1998العام، مؤسسة یحسون للنشر و التوزیع، بیروت، ط الأولى،  أنظر فوزي فرحات، المالیة العامة و التشریع الضریبي- 5

  .و مایلیها 23ص 
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فقانون المالیة هو الإطار القانوني الذي تصدر فیه المیزانیة العامة، للدولة كما أنه عملیة 

للإیرادات العامة المتوقعة و النفقات " évaluatif"تقدیریة لأنه یتضمن جداول حسابیة و تخمینیة

  : ، و هذا ما سنتطرق له في الفروع التالیة1العامة التي ستنفذ

  أنواع قانون المالیة : الفرع الأول

بجانب هذه التوضیحات بخصوص مفهوم قانون المالیة، فإن لهذا القانون انواع نصت علیها 

  :یكتسي طابع قانون المالیة" 84/172من القانون رقم  3المادة 

  ،)بكسر الدال(و المعدلةقانون المالیة و قوانین المالیة التكمیلیة -1

، وعلیه فأنواع قانون المالیة مختلفة، صحیح أن ما یعرف عامة هو "قانون ضبط المیزانیة -2

في غضونها ضمن نهایة السنة و یأتي قانون المالیة السنوي الذي یفتتح السنة المالیة و یسري 

خلال السنة عند قانون آخر یسمى قانون ضبط المیزانیة لیقفل السنة المالیة، و تصدر 

 07/07/1984من قانون  2الإقتضاء قوانین تعدیلیة و تكمیلیة و هذا ما نصت علیه المادة 

  : المتعلق بقوانین المالیة و علیه نذكرها كالتالي

  la loi de finances de l’année ou initiale: أو الإبتدائي قانون المالیة السنوي/ أ

و بالضبط في دورة الخریف و " س"یعرض هذا القانون على البرلمان للمناقشة في السنة المالیة 

لكل سنة مدنیة، مجموع إیرادات و نفقات میزانیة الدولة، هو عبارة عن وثیقة تقدر و ترخص 

  و التي   31/12و تنتهي في  01/01فالسنة المدنیة المقصودة هنا هي السنة التي تبدأ في 

  ها تتم عملیة التحضیر الإداري و التشریعي لمیزانیة الدولة التي تنفذ عند دخول السنةأثناء

  المدنیة المقبلة، و لقد حل مصطلح قانون المالیة مصطلح المیزانیة و له بعد قانوني و بعد  

  

  

                                       

1-htt:// w.w.w. on efd.edv .dz,17-05-2016 a 22 :57. 

  .المتعلق بقوانین المالیة المذكور سابقا 84/17القانون رقم - 2
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  .1سیاسي

 نستخلص الخصائص التالیة هو أن القانون المالي صبغة تشریعیة: من الناحیة القانونیة-

صادرة عن البرلمان، فهو صاحب الحق في الإذن أو الترخیص للسلطة التنفیذیة بتحصیل 

  ،2الموارد و صرف النفقات

و تأكیدا عملیا و علنیا لبرنامج الحكومة، یعتبر القانون المالي ترجمة : من الناحیة السیاسیة-

لتاریخ، لأن المؤسسة أما بالنسبة للبرلمان فهو موعد سیاسي سنوي له دلالة خاصة تتجذر في ا

البرلمانیة تأسست في مهدها الأصلي على أساس المراقبة و التصویت على الإیرادات و النفقات 

  .3العمومیة

 la loi de finances complémentaire ou: قانون المالیة التكمیلي أو التعدیلي/ ب

modificative اع الاقتصادیة و قد تطرأ ظروف أو تتدخل عوامل شأنها أن تؤثر على الأوض

الاجتماعیة، مما یؤدي الى سوء التقدیر و عدم إمكانیة مواجهة الأمر خلا تنفیذ قانون المالیة 

الإبتدائي، لذلك تلجأ الحكومة الى قوانین المالیة التكمیلیة او المعدلة لحل المشكلة وإدخال 

مصطلح مجموعات ، و یعرف أیضا ب4التعدیلات الضروریة من خلال إدراج القواعد اللازمة

المالیة التكمیلي ، بالنسبة للجزائر جرت العادة أن قانون )les collectifs budgétaires(المیزانیة 

و یكون دائما في شكل أمر یتضمن ) دورة الربیع و دورة الخریف(یصدر بین دورتي البرلمان

  قانون المالیة التكمیلي أو التعدیلي، حیث تختتم كل سنة مالیة، تسجیل كل العملیات المالیة 

ها على بصفة واضحة و تفصیلیة لكل جوانب الإنفاق و التحصیل في وثیقة واحدة یتم عرض

  .5البرلمان للتصویت

  la loi de règlement budgétaire: قانون ضبط المیزانیة/ج

                                       

  .60-59دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص - 1

  .60، ص السابقدنیدني یحیى، المرجع - 2

  .60المرجع نفسه، ص - 3

  .29ة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، المرجع السابق، ص زیوش رحم- 4

  .60نیدني یحیى، المرجع نفسه ، ص د- 5
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المتعلق بقوانین المالیة، قانون ضبط المیزانیة على  84/17من القانون رقم 5لقد عرفت المادة 

الوثیقة التي یثبت بمقتضاها تنفیذ قانون المالیة وعند الإقتضاء قوانین المالیة التكمیلیة أو "أنه 

ویقر " ونمن نفس القان 77و أن مهام هذا القانون حددتها المادة " المعدلة الخاصة بكل سنة

  : قانون ضبط المیزانیة حساب نتائج السنة المشتمل على مایلي

  الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بین إیرادات و نفقات المیزانیة العامة للدولة،) أ

  ، 1"و النتائج المثبتة في تنفیذ الحسابات الخاصة للخزینة ) ب

المبالغ التي تم فعلا تنفیذها، ففي باب الإیرادات و یمكن تعریفه على أنه یعد بمثابة تقریر یبین 

یظهر التحصیل الذي تم فعلا تحقیقه وفي باب النفقات تظهر المبالغ التي تم صرفها بالفعل إلا 

أن هذا النوع من قوانین المالیة لم یعرف له تطبیق جدي في تاریخ قانون ضبط المیزانیة 

  .2الجزائري، و ذلك رغم تسهیل فترة تقدیمه

  المبادئ العامة التي تحكم قانون المالیة : الفرع الثاني

یمر تحضیر المیزانیة بمراحل و إجراءات معینة تلتزم السلطة التنفیذیة نفسها بها، و لكنها عند 

اتخاذها هذه الخطوات تراعي مجموعة من المبادئ و القواعد التي یقرها علم المالیة، و هذا 

  : یه وف نتطرق لهذه المبادئ الأربعة كالتاليبصدد إعداد هذه المیزانیة و عل

  مبدأ العمومیة، : أولا

  مبدأ الوحدة : ثانیا

  مبدأ السنویة، : ثالثا

  مبدأ التوازن،: رابعا

  مبدأ العمومیة : أولا

                                       

  .326یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 1

  .60دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص -2
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خصیص أي إیراد لتغطیة یمكن ت"  84/17من القانون رقم  1الفقرة  8نصت : محتوى المبدأ-

فمحتوى هذا المبدأ لا یجوز تخصص إیراد معین لتغطیة نفقة معینة، كما أنه ، "نفقة خاصة

و المبلغ یجب أن تتضمن جمیع مصادر الإیرادات العامة و أوجه الإنفاق العام بالإسم 

، فهذا المبدأ یبرز المركز المالي للدولة، كما یسهل عملیة الرقابة على مالیة الدولة، 1تحدیدا

  فهذا المبدأ یهدف إلى تسهیل رقابة البرلمان على النشاط الحكومي ،  ، إذن2جبایة و إنفاقا

و إذا كان مبدأ عمومیة المیزانیة یهدف إلى إحكام رقابة السلطة التشریعیة على النشاط المالي 

للحكومة بترخیصها لتفاصیل إیرادات و النفقات العامة، فهناك قاعدتان إلى جانبه تستهدفان 

  : ما قاعدة عدم تخصیص الإیرادات ، و قاعدة تخصیص الإعتماداتتحقیق نفس الغرض، وه

تعني هذه القاعدة ألا تخصص إیراد معین من الإیرادات : قاعدة عدم تخصیص الإیرادات/  أ

العامة للإنفاق منه على وجه معین من أوجه النفقات، حیث ینبغي وفقا لهذه القاعدة أن یتم 

و أیا كانت الوحدة التي تقوم بتحصیلها، لحساب عها ، أیا كان نو 3تحصیل جمیع الإیرادات

، الإیرادات العامة و 4الخزانة العامة دون تخصیص حتى تتاح الفرصة لاستخدام إجمالي

  .التقید بتوزیع محدد توزیعها على كافة أوجه الإنفاق دون 

فالإیرادات العامة تستعمل لتغطیة نفقات الدولة و دون تمییز، إلا في الحالات التي ینص فیها 

  : قانون المالیة صراحة على تخصیص بعض الموارد لتغطیة بعض النفقات المحددة في

  المیزانیات الملحقة، -

  الحسابات الخاصة بالخزینة، -

العامة، التي تسري على الأموال المخصصة الإجراءات المحاسبیة الخاصة ضمن المیزانیة -

  .5"للمساهمات أو استعادة الإعتمادات

                                       

  .67السابق، صفي هذا راجع دنیدني یحیى، المرجع - 1

  .95بعلي محمد الصغیر، یسري أبو العلا، المرجع السابق، ص - 2

  .342محرزي محمد عباس، المرجع السابق، ص - 3

  .92، ص2010، 4زغدود علي، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط- 4

  .67دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص - 5
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إن اعتماد السلطة التشریعیة للنفقات لا یجوز أن یكون : قاعدة تخصیص الإعتمادات/ ب

إجمالیا بل یجب أن یخصص مبلغ معین لكل وجه من أوجه الإنفاق العام، فلا یجوز أن یكون 

مبلغ إجمالي یترك للحكومة أمر توزیعه على أوجه الإنفاق المختلفة إعداد و اعتماد النفقات ك

وفق مشیئتها و إلا ضاعت الحكمة من رسم البرامج و السیاسات لتوجیه الموارد الاقتصادیة 

الحكومي في للمجتمع نحو استخدامها المثلي، و لتعذر السلطة التشریعیة مراقبة الإنفاق 

  .،1تفصیلاته و تقییم الأداء

  مبدأ الوحدة: اثانی

یقر و یرخص قانون المالیة " 84/17من القانون رقم  03نصت المادة: محتوى المبدأ-1

للسنة، بالنبة لكل سنة مدنیة، مجمل موارد الدولة و أعباءها وكذا الوسائل المالیة الأخرى 

  ..."لتسییر المرافق العمومیة

جمیع المصالح التابعة لنفس الجماعات یقوم مبدأ الوحدة على فكرة مفادها أن نفقات و موارد 

العمومیة أي الدولة تجمع و تقید في وثیقة واحدة، ویقصد عندئذ من هذا المبدأ تدرج كافة 

نفقات الدولة و إیراداتها في میزانیة واحدة التي تنظم جدولین الأول یتضمن كافة الإیرادات مهما 

، ومن هذا المبدأ یمكن 2ة التي تقوم بهاكان مصدرها و الثاني كافة النفقات مهما كانت الجه

  تحدید وضعیة المیزانیة العامة إن كانت متوازنة أم في  تحدید المركز المالي الحقیقي للدولة، و 

  .في حالة عجز أو فائض

نتیجة لتدخل الدولة في العدید من المیادین، و : الاستثناءات الواردة على مبدأ الوحدة-2

لنشاطات التي كانت في الأصل مخصصة للقطاع الخاص، ظهرت ظهور مرافق عامة تقوم با

  :العدید من المیزانیات التي قد تشكل خروجا عن مبدأ الوحدة نذكر منها

                                       

  343.2السابق، ص محرزي محمد عباس، المرجع - 1

  .80یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 2
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" على أنه 84/17من القانون رقم  44هذه المیزانیات عرفتها المادة : المیزانیات الملحقة/ أ

الح الدولة التي یضف علیها یجوز أن تكون موضوع میزانیة ملحقة العملیات المالیة لمص

القانون الشخصیة الاعتباریة، و التي یهدف نشاطها أساسا إلى انتاج بعض الخدمات المدفوعة 

عملیة إنشاء أو إلغاء المیزانیات الملحقة بموجب قوانین المالیة، فالمیزانیة الوحیدة ، تتم "الثمن 

، لكنها ألغیت في سنة 1لمواصلاتهي میزانیة البرید و ا 2003التي كانت موجودة إلى غایة 

تلغى المیزانیة :" و التي تنص على أنه 2004من قانون المالیة لسنة 58بموجب المادة 2003

، إن العملیات المالیة للدولة هي وحدها " 2003ینایر 1الملحقة للبرید و المواصلات ابتداء من 

، فهذه )7/7/1984من القانون رقم  44المادة( التي یمكن أن تكون لدیها میزانیات ملحقة 

ففائض ) solde global( في الرصید الإجماليالمیزانیات مرتبطة بالمیزانیة العامة للدولة إلا 

إیرادات المیزانیات الملحقة یصب في إیرادات المیزانیة العامة للدولة لكن في حالة عجزها، 

  .2تتلقى إعانات من میزانیة الدولة

الخاصة بالمرافق التي تتمتع بشخصیة اعتباریة یزانیات وهي تلك الم: المیزانیات المستقلة/ ب

مستقلة، حیث من المعروف أن الاستقلال في الشخصیة یلیه منطقیا الاستقلال في المیزانیة، 

مما یعني في نهایة المطاف أن تكون لهذه المرافق میزانیة خاصة بها مستقلة عن میزانیة الدولة 

  . 3دون حاجة إلى نص صریح على ذلك

الأموال إلى الخزینة بسب الإیرادات و تخرج منها تدخل قد:الحسابات الخاصة للخزینة /ج

  : نفقات و لا تضم إلا الأصناف التالیة

  الحسابات المقیدة على وجه التحدید، -

  حسابات التجارة، -

  حسابات القروض،-

                                       

  .65دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص - 1

  .66- 65المرجع نفسه، ص - 2

  .338محرزي محمد عباس، المرجع السابق، ص - 3
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وقد  ،1984حسابات التسبیقات،وكانت الحسابات الخاصة للخزینة عددها كبیر قبل سنة-

انخفض هذا العدد و تقرر عرض هذه الحسابات على المجلس الشعبي الوطني و لاعتمادها 

  .1طبقا للإجراءات المقررة للمیزانیة، سواء من حیث الإیرادات و النفقات أو من حیث اختتامها

  :  مبدأ السنویة: ثالثا

، و أن )تخص مدة سنة( یقصد به أن كل تقدیرات الإیرادات و النفقات العمومیة تتسم بالدوریة

، و لا یمكن للحكومة الشروع في 2الرخصة الممنوحة من قبل السلطة التشریعیة تكون سنویة

التنفیذ مالم تحصل على هذا الترخیص، فهي ملزمة سنویا بالرجوع إلى البرلمان لطلب 

  3السلطة التنفیذیةالترخیص على مشروع قانون المالیة، فقبل بدایة السنة المالیة الجدیدة، تقدم 

علیه لسنة مالیة مشروع قانون المالیة و المیزانیة العامة للدولة للسلطة التشریعیة للمصادقة 

خاصة واحدة و لا یعد شرطا أن توافق السنة المالیة المیلادیة، كما أن الإجازة البرلمانیة تكون 

  .سیة على أعمال الحكومةسنویا و لمدة سنة مالیة، كل هذا تأمینا لاستمرار الرقابة السیا

  : الاستثناءات الواردة على مبدأ السنویة-

عند تأخر السلطة التنفیذیة، بتقدیم مشروع المیزانیة العامة للدولة، مما یعني التأخر في -1

، فلا تتوقف الدولة على الإنفاق أو 4عرض و اعتماد مشروع میزانیة الدولة على البرلمان

فتلجأ الدولة إلى ما ) إلخ...اتب، تحصیل الضرائب، قروضدفع رو (الحصول على إیرادات 

  .یسمى بالمیزانیة الإثني عشریة

كما یسجل استثناء ثاني یتعلق بمیزانیة الدولة التي صادق علیها البرلمان، و شرع في -2

  ) .إلخ...كوارث طبیعیة، زلزال( طارئ لم یكن متوقعاتنفیذها، و أثناءها حدث 

                                       

  .92زغدود علي، المرجع السابق، ص - -1

: 28المتضمن قوانین المالیة، جریدة رسمیة عدد 1984جویلیة  07المؤرخ في  84/17من القانون رقم  6نصت المادة - 2

تتشكل المیزانیة العامة للدولة من الإیرادات و النفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة و " 1984لسنة 

  ".الموزعة وفق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها

  .282، ص 2006دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  حشیش عادل أحمد، أساسیات المالیة العامة،- 3
  

  
  

  .و مایلیها 146للإطلاع راجع في هذا یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 4
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نیات المخصصة للبرامج و المخططات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي یستغرق إن المیزا-

في قانون المالیة بالاعتمادات الإضافیة تنفیذها في المیدان عدة سنوات و هذا ما یسمى 

  .1التكمیلي، إن اختتام السنة المالیة یكون بموجب الحساب الختامي

  مبدأ التوازن : رابعا

بمبدأ توازن المیزانیة تساوي جملة الإیرادات العامة مع جملة  یقصد: التوازن مبدأمحتوى 

تحدد قوانین المالیة، في " 84/17العامة و هذا ما جاء في المادة  الأولى من قانون النفقات 

إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة المتعددة 

  ".و تخصیصها ارد و الأعباء المالیة للدولة السنوات، و السنویة، طبیعة المو 

وتأسیسا على ذلك فلا تعتبر المیزانیة محققة بمبدأ التوازن إذا زادا إجمالي النفقات العامة عن 

إجمالي الإیرادات العامة فهذا یعبر عن وجود عجز في المیزانیة، و في هذا الاتجاه ذهبت 

ونه أو نتیجته مضم ،لا یقبل اقتراح أي قانون" 2016من التعدیل الدستوري لسنة  139المادة 

تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة 

في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل 

  .2من قانون الولایة 139ته المادة ، و هذا ما أكد "المبالغ المقترح إنفاقها

توازن ( ولكن العلماء و الفقهاء المختصون في المالیة العامة یرون عدم الأخذ بهذا المبدأ

لة للحالة الاقتصادیة عن طریق إحداث عجز أو فائض في و ، و یرون تكییف الد)المیزانیة

الدورة الاقتصادیة بالنسبة  ، و في هذا معالجة لهزات3میزانیتها، وفق ما یعرف بالعجز المنظم

للدول الرأسمالیة كما أن الدول التي هي في طریق التنمیة لا سبیل لها في تنفیذ مشروعاتها إلا 

  . 4عن طریق زیادة نفقاتها الإستثماریة

                                       

  .و الذي یعرف في الجزائر بتسویة المیزانیة العامة للدولة- 1

  ". یجب على المجلس الشعبي الولائي أن یصوت على میزانیة الولایة على أساس التوازن" من قانون الولایة 139المادة - 2

  .98بعلي محمد الصغیر، یسري أبو العلا، المرجع السابق، ص  - 3

  .98المرجع نفسه، ص - 4
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  : آلیات مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة: المبحث الثاني

الحكومة عند التحاور مع أعضاء الحكومة فقط ینحصر دور البرلمان في متابعة نشاط و عمل 

مواضیع أیضا تقییم عمل الحكومة في الإستفهام عن عملها، بل یتیح له الدستور  لمن خلا

التقییم الأولي برنامجها قبل تنفیذه عند عرضها له، و مناقشة و تقییم أداء الحكومة بعد : عدیدة

ة علیه، لهذا فإن السلطة التنفیذیة هي من مرور سنة من تنفیذها لذلك البرنامج بعد الموافق

تتولى إعداد و تحضیر المشروع وفق نظرة توقعیة تقدم أمام البرلمان تخضع لإجازته و اعتماده 

من أجل تحقیق أهداف المجتمع و الدولة معا، لمعنى أنه لا یمكن للحكومة أن تستعمل المال 

حصولها على ذلك، ان، أي شریطة العمومي إلا بعد حصولها على الرخصة من طرف البرلم

فالإدارة العامة للدولة و بالخصوص وزارة المالیة، تجند طاقاتها سنویا على مستوى جمیع 

المصالح التابعة لها من أجل دراسة جمیع التوقعات المالیة و ضوابط الاقتصاد الوطني و 

لعمومیة، و السبب في ذلك التحكم في الثغرات التي یمكن أن تكون لها آثار سلبیة على المالیة ا

یقبلها البرلمان حیث هو الحرص على تقدیم مشروع قانون مالیة مقنع و معبر عن سیاسته 

یعرض علیه هذا المشروع ، فدراسة مشروع قانون المالیة قبل بدایة السنة المالیة من حیث 

علیها والكیفیة  تحضیره وإثراؤه، یعتبر موضوعا هاما بحیث یمكننا من معرفة المراحل التي یمر

، إن البحث في هذا الإجراءات السابقة بعملیة 1رس بها و الرزنامة التي یضبط بهاالتي ید

تقییم أداء الحكومة المالي یخص مرحلتین أساسیتین ، مرحلة إعداد الحكومة لقانون 

 ، ثم دراسة قانون المالیة و التصویت علیه من طرف البرلمان)المطلب الأول( المالیة

  ).طلب الثانيالم(

  

                                       

  .92دنیدني یحي ، مرجع سابق ، ص - 1
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  : إعداد الحكومة لقانون المالیة: المطلب الأول

إن إعداد و تحضیر مشروع قانون المالیة مرتبط بمراحل متعددة، أي بإعتباره یصدر في قالب 

الفرع ( مشروع لأن مصدر إعداده بذاته هو الحكومة و لیس البرلمان، ویتم ذلك وفقا لإحكام

، ورغم إعطاء الدستور للبرلمان صلاحیة التشریع بقانون عضوي في مجال القانون )الأول

انین المالیة إلا أنه لم یمارس هذه الصلاحیة لحد الآن لوضع إطار عام للحكومة في المتعلق بقو 

  عملیة إعداد هذا القانون و هذا یتطلب إجراءات محددة قانونا على العدید من المستویات 

  ).الفرع الثاني ( 

  أحكام إعداد مشروع قانون المالیة: الفرع الأول

شروع فإنه یخضع للأحكام ذاتها التي تسري على مشاریع بما أن قانون المالیة یعد في قالب م

، یتعین على الحكومة احترام عدة )أولا( القوانین، فبعد إعداده بالكیفیة التي یتطلبها القانون

  ).ثانیا( إجراءات قبل إیداع المشروع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

إعداد مشروع قانون المالیة تستند إلى إن عملیة : كیفیة إعداد مشروع قانون المالیة: أولا

  ل، على أساس أن  السلطة    التنفیذیةالحكومة على غرار ما هو معمول به في العدید من الدو 

  على أساس أنها هي الأدرى بهذا المجال و بإعتبارها الجهة التي تملك    ، 1)الإدارة العامة( 

تتولى بتنفیذ هذا المشروع أیضا و هذا  تقنیات متخصصة فیه، وكذلك لكونها أیضا الجهة التي

فإن قوانین المالیة " 2المتعلق بقوانین المالیة 84/17ما جاءت به المادة الأولى من القانون رقم 

تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة 

  "عباء المالیة للدولة و مبلغها و تخصیصهاالمتعددة السنوات و السنویة، و طبیعة الموارد و الأ

یقر و یرخص للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنیة "وحسب المادة الثالثة منه فإن قانون المالیة 

بمجمل موارد الدولة و أعباءها و كذلك الوسائل المالیة الأخرى المخصصة لتسییر المرافق 

لتقنیة تحضیر " التحضیر"تحت عنوان  ، و قد جاء"العمومیة و تنفیذ المخطط الإنمائي السنوي

                                       

  .99بعلي محمد الصغیر، یسري أبو العلا، المرجع السابق، ص  - 1

  .المتعلق بقوانین المالیة المذكور سابقا 7/7/1984المؤرخ في  84/17القانون رقم - 2
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مشروع قانون المالیة من حیث محتواه و المرفقات التابعة له في الفصل الأول من الباب 

  .1الخامس من القانون السالف الذكر

المتعلق بقوانین  84/17من القانون رقم   67لقد حددت المادة : من حیث محتوى المشروع /أ

الأول یتناول الأحكام : باینینالمالیة الذي یجب أن یحتوي جزأیین متالمالیة، مضمون قانون 

المتعلقة بتحصیل الموارد العمومیة و بالطرق و الوسائل التي تضمن تسییر المصالح العمومیة، 

و تسمح بضمان التوازنات المالیة الداخلیة و الخارجیة المنصوص علیها في المخطط السنوي 

  :زء الثاني، و یقترح في الج2للتنمیة

  المبلغ الإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد المیزانیة العامة للدولة ، -

المبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال الترخیصات الإجمالیة للإیرادات و النفقات لكل میزانیة -

  ذات الطابع التشریعي المطبقة على الحسابات الخاصة للمیزانیة، الأحكام ملحقة ، الإجراءات 

  ، 3المختلفة المطبقة على العملیات المالیة للدولة

  : فهي تتمثل فیما یلي 4إرفاقهاأما من حیث الوثائق الواجب / ب

  تقریر تفسیري للتوازن الاقتصادي و المالي و النتائج المحصل علیها و آفاق المستقبل، -1

  : ملحقات تفسیریة تبین خاصة ما یلي-2

الضرائب، لا سیما تلك المتعلقة بالإجراءات الجدیدة،  التقسیمات حسب كل صنف من أصناف-

  و بصفة عامة، تقدیرات التحصیلات الناتجة عن موارد أخرى،

توزیع نفقات التسییر لمصالح الدولة حسب كل فصل المرفوقة عند الإقتضاء بتقییم حول -

  تطور تكالیف الخدمات، 

  سب كل قطاع،توزیع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، ح-

                                       

  .المذكور سابقا 84/17من القانون رقم  68و  67المادتین - 1

  .138یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 2
  

  .358السابق، ص محرزي محمد عباس، المرجع - 3

  .المتعلق بقوانین المالیة المذكور سابقا 84/17من القانون رقم  68المادة - 4
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  توزیع رخص تمویل الإستثمارات المخططة للمؤسسات العمومیة حسب كل قطاع، -

قائمة الحسابات الخاصة بالخزینة تبین مبلغ الإیرادات و النفقات المكشوفات المقررة لهذه -

  الحسابات،

  القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائیة، -

  نة المالیة، مشروع القانون المتضمن ضبط المیزانیة للس-3

حیث تتمثل هذه الإجراءات في ضرورة رأي مجلس الدولة بخصوص : الإجراءات المتبعة: ثانیا

، ینتهي به المطاف بإیداعه 1الوزراءالمشروع لیتم فیما بعد عرض هذا المشروع على مجلس 

  لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة وهي الإجراءات ذاتها التي تحكم 

  ، و ما یلاحظ هنا أن عرض مشروع قانون المالیة أمام 2مسألة مشاریع القوانین بصفة عامة

  مجلس الوزراء الذي یرأسه بطبیعة الحال رئیس الجمهوریة إذ لا یمكن تجاهل المركز الممتاز 

، حیث یمكن لهذا الأخیر من بسط رقابته علیه، و هذا یبین هیمنة 3الجمهوریةالذي یمثله رئیس 

السلطة التنفیذیة على مرحلة إعداد هذا المشروع في مقابل تقاعس البرلمان في وضع الإطار 

  .العام لها، رغم تخویل المؤسس الدستوري له ذلك

  : مناقشة و تعدیل مشروع قانون المالیة: الفرع الثاني

للوزراء و و بعد الإستماع بعد دراسة و مناقشة مشروع قانون المالیة، و الوثائق المرفقة به، 

، بإجراء 4مسؤولي الهیئات الوطنیة، تقوم لجنة المالیة و المیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني

من التعدیلات التي تراها مناسبة، ثم یتولى إعداد تقاریره عن مشروع قانون المالیة، و تهدف 

بعد أن  المشروع المعروض علیهم لمناقشته،خلا هذه التقاریر، إلى إعلام النواب بمحتویات 

                                       

  .159، الجزائر،ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2فوزي أو صدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ج- 1

 84/17من القانون رقم  67الذكر، كما أن المادة السالف  2016مارس  6من التعدیل الدستوري المؤرخ في  136المادة - 2

  .سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالیة المعینة 30السالف الحدد أقصى أجل لإیداع مشروع قانون المالیة بتاریخ 

ائر، عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، دون ط، الجز - 3

  .339، ص 2013

  .312سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص - 4
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تتولى التفاوض نیابة عنهم مع الحكومة، و إدخال التعدیلات التي تراها ضروریة، و ذلك قبل 

مناقشة التواب في الجلسات العامة أي أخذ ملاحظاتهم قبل تكییف برنامج حكوماتهم على 

  .1أساسها

یة بتقدیم یقوم مقرر لجنة المالیة و المیزان: التقریر التمهیدي عن مناقشة قانون المالیة-أ

و  2التقریر التمهیدي عن مشروع قانون المالیة، و الذي یتكون من مقدمة التقریر التمهیدي

  محتواه،

  : مقدمة التقریر التمهیدي عن مشروع قانون المالیة و یتضمن ما یلي-

  ، 3الإحالة من رئیس المجلس الشعبي*

  علیها، تاریخ شروع لجنة المالیة و المیزانیة في دراسة المشروع المحال *

  عرض وزیر المالیة أمام أعضاء البرلمان، *

  مسؤلوا القطاعات الوزاریة الذین استمعت لهم اللجنة،*

  ،4الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة*

نیة، رصید الخزینة العمومیة و تحلیل النفقات، رصید المیزا( التوازنات المالیة لمشروع القانون،*

  ،)العجز المسجل

مختلف التدابیر المقترحة في مشروع القانون، و خاصة ما یتعلق بالحسابات الخاصة للخزینة، *

  ،5و العملیات المالیة للدولة

  لممیزات الأساسیة لمشروع القانون، و تحلیل مناقشات لأعضاء اللجنة و التكفل بتوصیاتهم،ا-

                                       

  .249ص  عباس عمار، المرجع السابق، - 1

  .250، ص 2007مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، د ط، - 2

  .102بعلي الصغیر محمد، یسري أبو العلا، المرجع السابق، ص - 3

  .141بشیر، المرجع السابق، ص  یلس شاوش- 4

، رسالة ماجستیر، جامعة محمد بوقرة بومرداس، )دراسة مقارنة(جمعاسي جمیلة، الرقابة البرلمانیة على النفقات العمومیة- 5

  .16، ص 2012- 2011كلیة الحقوق، 
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في الجانب الشكلي للمشروع، و عموما تمثل هذه المعطیات نموذج للهیكل، الذي النظر إعادة -

  .تم على أساسه صیاغة مقدمة التقریر التمهیدي عن مشروع قانون المالیة

التمهیدي عن یتضمن التقریر : محتوى التقریر التمهیدي عن مشروع قانون المالیة- ب

تراها اللجنة ضروریة في المشروع، و یتضمن  مشروع قانون المالیة كل اقتراحات التعدیل التي

كل اقتراح تعدیل، تقوم به اللجنة عرض لأسبابه، وصیاغة جدیدة للمواد المعدلة، و لعل أكثر 

الشكلیة و الناتجة عن ترجمة غیر موفقة، للنسخة هي تلك المتعلقة بالنواحي  1التعدیلات

  .الفرنسیة لمشروع قانون المالیة

تتكون میزانیة الدولة من میزانیتي التسییر و : انیة التسییر و التجهیزتقریر مشروعي میز -ج

  التجهیز، بمختلف القطاعات الوزاریة، و تبدأ المناقشة بعرض مقدمة لجنة المالیة عن مشروعي 

، وتتضمن مقدمة تقریر اللجنة لمیزانیة التسییر و میزانیة التسییر و التجهیز، ثم مناقشة النواب 

تمهید یتضمن بیان التوازنات المالیة للسنة، و كذا توقعات النفقات و تحلیل میزانیة التجهیز، 

و تفسیر النمو الحاصل في بعض القطاعات إلى جانب توصیات اللجنة،  2التسییر و التجهیز،

و تتمثل هذه المحاور الأساسیة لمقدمة تقریر میزانیة التسییر و التجهیز، كما تتضمن التقریر 

  .إلى المقدمة میزانیات مختلف الدوائر الوزاریةبالإضافة 

یهدف إلى إبراز مختلف الجلسات التي تعقدها : التقریر التكمیلي عن مشروع قانون المالیة-د

لجنة المالیة، لدراسة مقترحات التعدیلات التي تحال علیها، من طرف مكتب المجلس، ولذلك 

  التعدیلات المقترحة أو ة الإشارة إلى كل یتضمن التقریر التكمیلي، عن مشروع قانون المالی

، من طرف النواب مبوبة حسب ما وردت في مشروع القانون كما یتضمن رأي 3تعدیلات أخرى

اللجنة حول تعدیل معین، حیث تبدي رأیها بالرفض أو القبول وتعلل ذلك، و عادة ما تقترح 

                                       

  .251مولود دیدان، المرجع السابق، ص  - 1

  .16جمعاسي جمیلة، المرجع السابق، ص - 2

  .251، المرجع نفسه، ص دانمولود دی- 3
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ریرها التمهیدي، أو في التصویت على المادة، كما وردت في المشروع الأصلي، أو في تق

  .صیاغتها الجدیدة

  :المناقشة العلنیة لمشروع قانون المالیة السنوي: المطلب الثاني

نفیذیة ممثلة في الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي لا شك أن أول امتحان تخوضه السلطة الت

بقاء الوطني أو أعضاء مجلس الأمة في مناقشة أعضاء البرلمان لبرنامجها، حیث مصیر 

الحكومة متوقف مبدائیا على موافقة نواب المجلس الشعبي الوطني و كذلك على البرنامج، و 

هذا ما یفتح للحكومة مجال واسع للتحكم و التحرك، ومن أجل أن یكون في مرتبة قانون 

تكمیلي للدستور، و بالتالي یستمد قوته القانونیة من قوة الدستور ذاته هذا ما یجعله ینظم 

( ، و بعد الانتهاء من هذا یمر للتصویت)الفرع الأول( شات العلنیة لمشاریع قوانین المالیةالمناق

  ).الفرع الثاني

  : إجراءات اعتماد مشروع قانون المالیة: الفرع الأول

الشعبي الوطني، تتولى لجنة المیزانیة و عند إیداع مشروع قانون المالیة على مكتب المجلس 

روع، وما تجدر الإشارة إلیه هو أن هذه اللجنة هي من بین اللجان المالیة دراسة هذا المش

، النظام الجبائي، 1الدائمة للمجلس الشعبي الوطني وهي مختصة في المسائل المتعلقة بالمیزانیة

و القروض، و هذا من خلال دراستها المعمقة لهذا النص و فور انتهاءها  2الجمركي، المصرفي

الجلسة العلنیة من أجل المناقشة العامة و التصویت على من مهامها تحول النص إلى 

المشروع، یحال النص المصوت عیه بمجلس الأمة لیعرض على لجنة الشؤون الاقتصادیة و 

على مستوى علیه، إن مناقشة مشاریع قوانین المالیة المالیة بالمجلس قبل مناقشة و التصویت 

لى مستوى الغرفة الأولى، ثم الغرفة الثانیة، وفي الغرفتین تتم بالتتابع  بحیث تتم المناقشة ع

  .حالة الخلاف تتم بین غرفتي البرلمان و ذلك عن طریق اللجنة المتساویة الأعضاء

                                       

  .104دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص - 1

تختص لجنة المالیة و المیزانیة بالمسائل المتعلقة "من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على  23نصت المادة - 2

    ".مینبالمیزانیة و النظامین الجبائي و الجمركي و العملة و القروض و البنوك و التأمینات و التأ
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عند الانتهاء من الدراسة التقنیة  :مناقشة المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون المالیة: أولا

لمشروع قانون المالیة، من قبل لجنة المالیة و المیزانیة، و إتمام الشروط الإعلامیة، بتوزیع 

ذات  1التقریر التمهیدي على النواب، یصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني مذكرة خاصة

راءات التنظیمیة، التي الطابع الإعلامي و التنظیمي، بغرض إعلام نواب المجلس على الإج

  ، یتم من2تتسم وفقا لها مناقشة قانون المالیة، و تتبع هذه المذكرة بجدول زمني للجلسات العامة

  خلالها تحدید المدة المخصصة للمناقشة، و كقاعدة عامة في التشریع الجزائري فإن المناقشة

  :، تكون علنیة وفق الخطوات التالیة3العامةعلى مستوى الجلسات 

تبدأ عملة المناقشة بعرض یقدمه ممثل الحكومة و زیر المالیة، تتضمن تقدیم مشروع قانون -

  المالیة و یتم ذلك من خلال تقدیم الخطوط العریضة للمشروع،

تتمثل الخطوة الثانیة في تقدیم مقرر اللجنة و المیزانیة، المقدمة التقریر التمهیدي عن مشروع -

بقانون المالیة ، و 4الوثائق المرفقة عبي الوطني، كلجلس الشقانون المالیة فیسلم نواب الم

، ویشاركون في 5لجنة المالیة و المیزانیة، و المتمثلة في التقریر التمهیديالدراسة التي تعدها 

البرلمانیة حول مشروع القانون، و عندها تبدأ التدخلات الشفویة أیام دراسیة تنظمها مجموعاتهم 

یدلي النواب بآرائهم فیما یخص أحكام المشروع، ویطرحون استفساراتهم ، حیث 6و الكتابیة

، في شكل تعدیلات لبعض 7وتساؤلاتهم، حول ما یرغبون استضاحه، كما یقدمون اقتراحاتهم

  . المشروع

                                       

  .مداخلة السید الأمین العام للمجلس الشعبي الوطني، مراحل إعداد میزانیة المجلس الشعبي الوطني، الجزائر - 1

  .140یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 2
  

المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  8/3/1999المؤرخ في  02- 99من القانون العضوي رقم 29المادة- 3

  .عملها و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة و

  .102بعلي محمد الصغیر، یسري أبو العلا، المرجع السابق، ص- 4

  .102المرجع نفسه، ص - 5

  .105دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص- 6
  

، ص 2007دون ط، الجزائر،  خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،- 7

161.  
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حاول الدستور الجزائري توسیع نطاق : مناقشة مجلس الأمة لمشروع قانون المالیة: ثانیا

، یرمي إلى تحقیق 1قبل البرلمان بخلق غرفة ثانیة هي مجلس الأمةالرقابة على الحكومة من 

أهداف، منها تحسین التمثیل داخل المؤسسة التشریعیة من خلال تمثیل المجموعات المحلیة، 

، كما أن مجلس 2عن طریق المنتخبین، و كذا تجنب تهمیش بعض الكفاءات من خلال المعنین

المؤسسات، فعالیته للتوازن الداخلي داخل المؤسسة التشریعیة فإن الأمة أداة لتحقیق التوازن بین 

، وكذا إتمام 3مجلس الأمة یرمي إلى نزع احتكار العمل التشریعي، من المجلس الشعبي الوطني

العملیة التشریعیة على أحسن وجه، إن الصلاحیات المخولة لمجلس الأمة، خاصة في میدان 

اغة القانون من جهة، و دون التعسف في صیاغته و التشریع، سوف تخول دون احتكار صی

من جهة أخرى، و إذا كان مجلس الأمة یملك حق المبادرة بالقوانین، فإنه یملك حق النظر في 

، لذا 4القوانین اتي یوافق علیها المجلس الأول، سواء تعلق الأمر بالقوانین العادیة أو العضویة

صوت على النفقات العمومیة الواردة في مشروع فإن مجلس الأمة بدوره یدرس و یناقش و ی

التصویت علیه، و ذلك من قانون المالیة، و ذلك بعد إتمام المجلس الشعبي الوطني لعملیة 

  خلال إجراءات قانونیة محددة، بحیث یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت 

و  5حكومة بهذا الإرسالأیام، و یشعر رئیس ال 10علیه إلى رئیس مجلس الأمة في غصون

تباشر عملیة المناقشة في مجلس الأمة على النص المصوت علیه، من قبل المجلس الشعبي 

الوطني، من خلال الإستماع الى ممثل الحكومة، فإلى مقرر اللجنة المختصة، ثم الى 

، كما تحدد المدة الزمنیة، التي یجب على مجلس 6المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم المسبق

                                       

، مجلة الاجتهاد القضائي، 1996عاشور نصر الدین، نسبغه فیصل، علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري - 1

  .310العدد الرابع، دون سنة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 

  .404دیدان مولود، المرجع السابق، ص - 2

  .257ص عباس عمار، المرجع السابق، - 3

  .404دیدان مولود، المرجع السابق، ص - 4

  .السابق الذكر 02-99من القانون العضوي رقم  43المادة - 5

  .02-99من القانون العضوي رقم  39المادة - 6
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، أما 1یوما) 20(الأمة التصویت خلالها، على نص مشروع المالیة و تتمثل في مدة عشرون 

بخصوص الإجراءات المتبعة، في مناقشة مجلس الأمة للمشروع، فهي ذات الإجراءات المتبعة 

الى الإجراء التشریعي في مجلس الأمة، الإستماع إلى أمام المجلس الشعبي الوطني، فیقتضي 

، الذي یقدم عرضا مفصلا لمحتوى النص، و على المحاور الرئیسیة لعرض ممثل الحكومة

  وزیر المالیة، تتمثل في بیان ظروف تطبیق قانون المالیة للسنة الجاریة، و فرضیات و 

مرتكزات نص قانون المالیة للسنة المالیة المقبلة، و كذا الإجراءات المرفقة للمیزانیة، و 

لیة یكون بنفس المحتوى و المنهجیة، التي قدم بها القانون في بالمناسبة فإن عرض وزیر الما

المجلس الشعبي الوطني، و خلال المناقشات یقرر مكتب مجلس الأمة، إما المصادقة على 

النص بكامله، إذا لم یكن محل ملاحظات أو توصیات، و إما الشروع في المناقشة مادة مادة، 

صرة، حسب نص الدستور لإبداء رأیها في هذه الحالة و قو بما أن الحكومة مقیدة بمدة زمنیة 

لا یملك أیة مصلحة في إطالة الخلاف، و من جهة أخرى یمكن للحكومة أن تتدخل، من أجل 

  .إخطار اللجنة المتساویة الأعضاء

قد یحدث خلاف : مناقشة مشروع قانون المالیة من طرف اللجنة المتساوي الأعضاء: ثالثا

نة دون المصادقة على مشروع قانون المالیة، وبمناسبة ذلك تجتمع اللجبین الغرفتین، یحول 

المتساویة الأعضاء، بطلب من رئیس الحكومة تتكون من أعضاء كلتا الغرفتین، من أجل 

من القانون العضوي رقم  88، و هذا ما أكدته المادة 2اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف

  ي هذه الحالة یتاح للجنة المتساویة الأعضاء أجل لكل غرفة، و ف) أعضاء 10( 99-02

  

                                       

  .من نفس القانون  44المادة - 1

الوزیر الأول اجتماع من و في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، یطلب " 2016من التعدیل الدستوري لسنة  138المادة- 2

  ".یوما) 15(لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتین، في أجل أقصاه خمسة عشر
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  .، و اقتراح نص مشترك1ثمانیة أیام للبت في الخلاف

وما یمكن ملاحظته في عمل اللجنة، أنها لا تتدخل للنظر في الأحكام محل الخلاف بین 

الغرفتین، إلا بطلب من رئیس الحكومة، و هنا نلاحظ التدخل الواضح للسلطة التنفیذیة في 

حیث أن اللجنة تتدخل فقط في حالة ما تم إخطارها من رئیس ، 2أعمال السلطة التشریعیة

، فلا اللجنة من تلقاء نفسها، و لاحتى أحد غرفتي البرلمان، )الوزیر الأول حالیا(الحكومة، 

قیام الوزیر الأول، بإخطار اللجنة سلطة تحریك عمل اللجنة، و التساؤل یطرح في حالة عدم 

في مجال قوانین المالیة، خاصة إذا علمنا أن التصویت على قوانین المالیة، محدد بالتدخل 

یوما، لا یمكن تجاوزها، وفي حالة عدم المصادقة على مشروع  75بمدة زمنیة مقدرة ب

  المیزانیة، لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، یؤدي إلى إصداره في شكل أمر له قوة قانون 

، كما أن 4اللجنة بإقتراح نص حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف ، وتنتهي أشغال3المالیة

ولم ، لا تتناول إلا الأحكام التي صوت علیها المجلس الشعبي الوطني، إستنتاجات اللجنة

، أصوات أعضاء مجلس الأمة، بعدها تقوم الحكومة بعرض 3/4تحصل على ثلاثة أرباع

                                       

المعدلة بنص 4فقرة 120وبالرجوع إلى أحكام المادة .أیام ،فالمادة لم تحدد ذلك 8فهنا یثور تساؤل یتعلق ببدایة حساب أجل - 1

رك الذي یعتبر المح)الأولالوزیر (لا بطلب من رئیس الحكومة فإن اللجنة لا تجتمع إ2016من التعدیل الدستوري 138المادة 

دقة مجلس الأمة، انعقاد اللجنة ،مصامصادقة المجلس الشعبي الوطني (إن مجموع الآجال ، الوحید لهذه الآلیة الدستوریة

مخصص للمصادقة على قوانین المالیة، مما یجعلنا نفترض وضع احتمال یوما الأجل العام ال 75، هو)المتساویة الأعضاء

یوما المقررة دستوریا، أن 75تأخر رئیس الحكومة في تقدیم طلبه في إنقاذ اللجنة متساویة الأعضاء وهذا نظرا ألا یتجاوز أجل

من التعدیل  8فقرة138طبقا للمادةفإصدار قانون المالیة بموجب أمر - لا یكون ذلك بمثابة الضوء الأخضر لرئیس الجمهوریة

ؤدي إلى اصداره بموجب آمر رئاسي، في هذا راجع یفهم أن عدم الاتفاق بین الغرفتین على قانون المالیة ی2016الدستوري

  .و مایلیها 39باهي مراد ، المرجع السابق، ص 

  .86مطبعیة، الجزائر، صلعشب محفوظ، التجربة الدستوریة في الجزائر، د ط، المطبعة الحدیثة للفنون ال- 2

  .المذكور سابقا 02-99من القانون العضوي رقم  44 المادة- 3

  .50خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، المرجع السابق، ص - 4
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للمصادقة علیه، و تبت كل غرفة أولا، في التعدیلات النص الذي أعدته اللجنة، على الغرفتین 

، وفي حالة استمر الخلاف، تسحب الحكومة 1المقرحة، قبل المصادقة على النص بكامله

، مع الإشارة أنه لم یحصل في تاریخ السلطة التشریعیة في الجزائر أن تم رفض اعتماد 2النص

نشاط الحكومة، من حیث تسییر مرافقها، المیزانیة من طرف النواب، لأن ذلك یؤدي إلى عرقلة 

  .و تجهیز قطاعاتها

  : التصویت على مشروع قانون المالیة: الفرع الثاني

مجمل الإیرادات و (بعد الانتهاء من المناقشة یتم التصویت على مشروع قانون المالیة الإجمالي

 84/17ون من القان 70، و ذلك حسب ما جاء في نص المادة )النفقات العمومیة للدولة

المتعلق بقوانین المالیة، حیث یجري التصویت علیه طبقا لأحكامه، و تختلف هذه القواعد 

، وكذلك وفق أسالیب و )أولا(، حیث یتم هذا وفقا للشروط3بحسب نوعیة العملیات المالیة

  ).ثانیا( كیفیات أخرى

  :شروط عملیة التصویت: أولا

یكون التصویت على میزانیة الدولة، آخر مرحلة یمر بها مشروع قانون المالیة للسنة و تبدأ -

  الجلسة بتقدیم مقدمة التقریر التكمیلي و محتواه، الذي یحتوي استنتاجات اللجنة المختصة 

قوانین المالیة التعدیلات المحالة علیها، وبعدها یشرع في عملیة التصویت و یدرس مشاریع 

  .4جراءات المناقشة العامة أو المناقشة مادة مادةبسب إ

                                       

  .02-99من القانون العضوي رقم  95المادة- 1

وحل كل الخلافات الممكنة نظرا  احتواءا غیر قادرة على هناك من یرى بأن اللجنة متساویة الأعضاء البرلمانیة تبین أنه - 2

ظهر بتحریر المبادرة بالعمل التشریعي بدلا من تركها في ید تف،عبة السیاسیة لتفاعل مختلف الآلیات الدستوریة ،القانونیة مع الل

ذلك لتدعیم المركز القانوني ،كل )la navette(المجلس الشعبي فقط، والعدول عن هذه اللجنة وتبني نظام الذهاب والإیاب 

  .لمجلس الأمة الجزائري

  .141یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 3

  .02-99من القانون العضوي رقم  34المادة - 4
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یوما من تاریخ  47أن یصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالیة، في مدة-

، وقبل 1یوما) 20(علیه في مدة عشرونإیداعه، ویصوت مجلس الأمة، على النص المصوت 

النصاب القانوني المتمثل في حضور البدء في إجراءات التصویت یتأكد رئیس الجلسة من توفر 

ثلاثة أرباع أعضاء الأعضاء، وتتم عملیة التصویت على أربع مراحل، یعرض أولا للتصویت 

الثاني  على الأحكام التمهیدیة، ثم مواد الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله، ثم مواد الجزء

  .2یعرض للتصویت نص قانون المالیة بكاملهالعملیات المالیة للدولة، ثم المتمثلة في المیزانیة و 

جاءت واضحة، حیث نصت على أن  02-99من القانون العضوي رقم  44أن نص المادة -

مجلس الأمة یصوت على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني، حیث یشترط 

ل أن إجراءات معینة خاصة، أنه ألزم ضرورة تصویت المجلس الشعبي الوطني، على النص قب

أصلا على المجلس یعرض على مجلس الأمة، فإن ام یوافق علیه المجلس الأول فلا یعرض 

  .3الثاني

و یشترط لضمان صحة المداولات و التصویت، حضور أغلبیة نواب المجلس وفي حالة عدم -

  ن یكو عندئذ النصاب القانوني، ترفع الجلسة و یؤجل الإقتراع إلى انعقاد الجلسة التالیة، و بلوغ 

  .4ویت صحیحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرینالتص

مكن أن یتم التصویت یجرى التصویت برفع الید في الاقتراع العام، أو بالاقتراع السري، كما ی-

بالاقتراع العام بالمناداة الاسمیة، ویملك مكتب المجلس إقرار نمط التصویت المناسب، طبقا 

  .أو حسب نظامه الداخلي 02-99العضوي رقم للشروط المنصوص علیها في القانون 

یعد نظام المصادقة على میزانیة الدولة من الضرورات الشرعیة التي : التصویت الإجمالي: ثانیا

تقوم البرلمانات بها لذا فالبرلمان یصوت، و یصادق على قانون المالیة الذي تلتزم به الحكومة 

  :دولة لأخرى حیث نجدو تتقید بوجوه الإنفاق و تختلف الأسالیب من 

                                       

  .143یلس شاوش بشیر، المرجع نفسه، ص - 1

  .143المرجع نفسه، ص - 2

  .المذكور سابقا 02-99من القانون العضوي رقم  44المادة - 3

  .2016من التعدیل الدستوري الجدید لسنة  138النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذلك المادة  من 55المادة- 4
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إن التصویت المستعمل في نظام المیزانیة الجزائري هو نظام التصویت الإجمالي، فهذا مطبق -

على نفقات التسییر حسب كل دائرة وزاریة، الإیرادات و النفقات و كذلك المیزانیات الملحقة و 

المتعلق  84/17الحسابات الخاصة بالخزینة و هذا حسب الشروط المحددة بموجب القانون

بقانون المالیة فلقبول المداولات و التصویت فإن حضور أغلبیة النواب ضروري و هذا ما أكدته 

  .1من القانون السالف الذكر 70المادة 

  : حالة عدم التصویت على قانون المالیة في المواعید: الفرع الثالث

إذا لم تتحقق المصادقة على المیزانیة و قانون المالیة قبل فاتح ینایر من السنة المالیة المعتبرة، 

المتعلق  1984جویلیة 7من قانون  69وضع المشرع الجزائري حلولا ورد النص علیها في المادة

  : بقوانین المالیة، ثم أضاف المؤسس الدستوري  حلا جدیدا و هذا یتمثل فیما یلي

، حیث 2یختلف الحل التشریعي بإختلاف نوعیة العملیات المالیة: الحل التشریعي: رة الأولىالفق

في حالة ما إذا كان تاریخ المصادقة على على أنه  84/17من القانون رقم 69نصت المادة

قانون المالیة لسنة المعنیة لا یسمح بتطبیق أحكامه عند تاریخ أول ینایر من السنة المالیة 

  :المعتبرة

  : یواصل تنفیذ إیرادات و نفقات المیزانیة العامة لدولة حسب الشروط التالیة-1

طبقا للشروط و النسب و كیفیات التحصیل المعمول بها تطبیقا لقانون : بالنسبة للإیرادات/ أ

  المالیة السابق،

السنة من مبلغ الإعتمادات المقترحة بالنسبة إلى  1/12بالنسبة لنفقات التسییر في حدود / ب

  .أشهر 3المالیة للمیزانیة السابقة و ذلك شهریا و لمدة 

  بالنسبة لإعتمادات التجهیز في حدود ربع الحصة المالیة المخصصة لكل قطاع،/ ج

                                       

  .105یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 1

  .142ص  المرجع نفسه،- 2
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یواصل تنفیذ مشاریع المیزانیة الملحقة و الأحكام ذات الطابع التشریعي المطبقة على -2

التشریعیة و التنظیمیة التي تسیرها قبل بدایة السنة الحسابات الخاصة للخزینة طبقا للأحكام 

  .1المالیة الجدیدة

ورغم الحلول التشریعیة لتسویة المشاكل المترتبة عن التأخیر : الحل الدستوري: الفقرة الثانیة

  على البرلمان من أن  2016في التصویت على المیزانیة، أوجب التعدیل الدستوري لسنة 

، و في حدود هذه 2یوما من تاریخ إیداعه 75ة خلال مدة أقصاها یصادق على قانون المالی

یوما، و مجلس الأمة  47للمجلس الشعبي الوطني  02-99الآجال منح القانون العضوي رقم 

یوما للتصویت على قانون المالیة، و في حالة خلاف بین الغرفتین یمنح للجنة 20مدة 

یوما دون حصول  75، و إذا انقضت مدة 3شأنهالمتساویة الأعضاء أجل ثمانیة أیام للبت في 

المصادقة على قانون المالیة یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر له قوة قانون 

  .4المالیة، غیر أن هذه الحالة لم تحصل بعد لغایة الیوم

  

  

  

  

  

  

                                       

  .106دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص - 1

  .، المذكور سابقا2016من التعدیل الدستوري لسنة  138المادة - 2

  المذكور سابقا 02-99من القانون العضوي رقم  44دة الما- 3

  .143یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص  - 4
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  : خلاصة الفصل الأول

ما یمكن استنتاجه من هذا الفصل أن آلیات مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة، 

تقتصر على وجود رقابة سابقة تكون مهمتها عدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد 

المالیة المعمول بها و ذلك عن طریق قانون المالیة السنوي لهذا تعد المصادقة على مشروع 

ة بمثابة الترخیص المالي للحكومة بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة، و الذي یجب على قانون المالی

الحكومة الحصول علیه مسبقا لتتمكن فیما بعد من تجسید سیاستها المالیة، و تتم هذه 

الإجراءات وفق مرحلتین مرحلة المناقشة و مرحلو التصویت، و بالتالي عامل الوقت یدعم 

وع قانون المالیة أمام تقاعس البرلمان، و عذا یبرر تفوق الحكومة في احتكار الحكومة لمشر 

مجال قوانین المالیة في مرحلتي الإعداد و المصادقة، و كذلك نظرا للتدخل البارز لرئیس 

حالة عدم التصویت على مشروع قانون المالیة في الجمهوریة في مجال قوانین المالیة و في 

لیس من الصالح العام التأخر في التصویت على قانون المالیة، المواعید المحددة، لذلك أنه 

لأنه یعرقل المصالح الاقتصادیة و المالیة للدولة، لذا لابد من التصویت على مشاریع قوانین 

المالیة في مدة معقولة، لهذا فإن مباشرة البرلمان لرقابته یستلزم وجود و سائل و اختصاصات 

طبیقا لآلیاته وصوره الرقابیة و تبیان مدى فعالیتها ، و هذا ما أخرى تحكمه و تجسده، و هذا ت

  .علینا تبیانه في الفصل المواليیستوجب 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

اا  ماما  

  

الاختصاصات الأخرى للبرلمان في الاختصاصات الأخرى للبرلمان في 

 المجال الماليالمجال المالي
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  : تمهید

یمارس البرلمان حقه في الرقابة على تنفیذ قوانین المالیة التي یقصد بها بقانون المالیة   

من القانون  2للسنة و قانون المالیة التكمیلي و قانون ضبط المیزانیة، طبقا لنص المادة 

لاحق ، غیر أنه یستبعد الرقابة على قانون ضبط المیزانیة بإعتباره إجراء اختتامي 84/171

على تنفیذ قوانین المالیة، أین تتركز الرقابة البرلمانیة على قانون المالیة للسنة و قانون المالیة 

التكمیلي التي تظهر في السنة المالیة المرخصة بموجب مستجدات و تغیرات المالیة أین یتوجب 

ة من القانون إعداد قانون مالیة یعدل أو یكمل قانون المالیة للسنة وهذا ما أوضحته الماد

، حیث نصت على أن قوانین التكمیلیة أو التعدیلیة تستطیع خلال السنة تكملة أو 84/17

تعدیل أحكام قانون المالیة للسنة، و الملاحظ عند قراءة النص حرفیا نجد صنفین من القوانین 

لیة معدل المالیة التكمیلیة، قانون مالیة تكملي یكمل أحكام قانون المالیة للسنة و قانون ما

  .2یعدلها

إن البرلمان رغم النقائص یملك من الوسائل و الآلیات الكفیلة بإعادة الاعتبار لمكانته و 

دوره في الرقابة على الأموال العمومیة مما یضمن فعالیة التسییر العمومي، حیث تختلف هذه 

لمان لممارسة رقابة الآلیات بحسب نوعیة الرقابة الممارسة، و الهیئة المراقبة، التي تمكن البر 

دائمة و مستمرة من خلال توجیه مجموعة من الأسئلة والاستجوابات إلى عضو اعضاء 

الحكومة لاستجلاء الحقیقة التي یكتنفها الغموض في تسییر السیاسة العامة، غیر أن 

المعلومات التي یتحصل علیها البرلمانیون عن طریق الأسئلة و الاستجوابات قد تكون كافیة 

  د من وجود تلاعبات من الحكومة،خاذ موقف معین مما یستدعي تشكیل لجان عند التأكلات

                                                           

  .المتعلق بقوانین المالیة المذكور سابقا 84/17القانون رقم- 1

دواعر عفاف، المركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامة، شهادة لنیل الماجستیر، تخصص الدولة و - 2

  .101، ص 2013- 2012المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 
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قد تكون في بعض الأحیان محدودة و مقیدة و هذا نظرا لضعف هذه الوسائل وهذا ما و 

  : سنتطرق له وفقا للمباحث التالیة

  المصادقة على قانون المالیة التكمیلي و قانون ضبط المیزانیة،: المبحث الأول

رقابة البرلمان على قانون المالیة بالوسائل القانونیة المرتبة و غیر المرتبة : المبحث الثاني

  .للمسؤولیة و مدى فعالیتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : المصادقة على قانون المالیة التكمیلي و قانون ضبط المیزانیة: الأول المبحث

الإضافیة، المدرجة في قانون المالیة  إن ضرورة موافقة السلطة التشریعیة على الإعتمادات

التكمیلي أو التعدیلي، هو نتاج أساس قانون هام یتمثل في تمتع السلطة التشریعیة أي البرلمان 
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بسلطة الإذن بالإنفاق العمومي، و ذلك ضمن حدود معینة و لأهداف محددة، و ذلك من أجل 

لجوء الحكومة إلى تصحیح أو تكملة  تسهیل عملیة الرقابة و متابعة النفقات العمومیة، فیكون

الإعتمادات المالیة المقررة في المیزانیة العامة للدولة أثناء تنفیذها و خلال السنة المالیة، تكون 

  عن طریق تقدیم وسیلة قانونیة تتمثل في تقدیم مشروع قانون المالیة التكمیلي أو التعدیلي

لإعتمادات الإضافیة فتدخل بذلك الرقابة ، و المصادقة البرلمانیة على ا)المطلب الأول( 

البرلمانیة مرحلة جدیدة، تتمثل في مرحلة الرقابة البعدیة المدرجة في المیزانیة العامة للدولة وهذا 

عن طریق قانون ضبط المیزانیة كآلیة للرقابة البعدیة على تنفیذ المیزانیة و هذا كله یعرض 

، كما تواجه عادة الإعتمادات الإضافیة واجهة الأوضاعو م 1تكملة أو تعدیل الإعتمادات المالیة

  ).المطلب الثاني( من أجل تغطیة النفقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المصادقة على قانون المالیة التكمیلي: المطلب الأول

                                                           

  .133دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص - 1
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یعتبر قانون المالیة التكمیلي الوسیلة القانونیة الوحیدة التي تسمح للحكومة من خلاله التعدیل 

المالیة المصادق علیها من طرف البرلمان من خلال قانون المالیة السنوي أو في الإعتمادات 

  ، المتعلق بقوانین المالیة، 84/171من القانون رقم  4الإبتدائي و هذا ما یتبین من تص المادة 

لذلك نعتبر أن وسائل الرقابة على الأموال العمومیة أثناء السنة المالیة تتمثل أساسا في الإذن 

ق الذي یمنحه البرلمان للسلطة التنفیذیة من خلال الموافقة على الإعتمادات المالیة بالإنفا

الإضافیة، فلا یمكن كقاعدة عامة الرفع في الإعتمادات المالیة إلا بموافقة البرلمان بغرفتیه 

على ذلك و ذلك من خلال منحها الإذن بالإنفاق العمومي في حدود الإعتمادات الإضافیة و 

  : نتطرق له في الفروع التالیةهذا ما س

  حاجة الحكومة لإعتمادات إضافیة أثناء تنفیذ قانون المالیة،: الفرع الأول

  تدخل رئیس في مجال إصدار قانون المالیة التكمیلي،  : الفرع الثاني

  : حاجة الحكومة لإعتمادات إضافیة أثناء تنفید قانون المالیة: الفرع الأول

یمكن "المتعلق بقانون المالیة الذي جاء فیها 84/17ن القانونم 4تطبیقا لأحكام نص المادة 

،دون سواها إتمام أحكام قانون المالیة للسنة أو تعدیلها خلال ین المالیة التكمیلیة أو المعدلةلقوان

  ."السنة الجاریة

بتغیر الإعتمادات المالیة  حیث یتضح أنه یأتي لتعدیل أو تفادي خلل في قانون المالیة السنوي

للتغیرات التي تواجهها مبدائیا  الاستجابةالتي أقرها البرلمان في قانون المالیة الرئیسي بهدف 

  .2ة یتعرض لها مشروع قانون المالیوالتي عادة لا

إن عملیة إعداد مشروع قانون المالیة  :إعداد مشروع قانون المالیة التكمیلي: أولا

عداد مشروع قانون المالیة لنفس المراحل والأحكام التي یمر بها إالتكمیلي،تخضع 

 واعتماداتهاتبدأفي تحضیر قائمة طلباتها ، اأن الوحدات الإداریة في الدولةویتضح منهذ،السنوي

                                                           

  .المتعلق بقوانین المالیة المذكور سابقا 84/17القانون رقم - 1

  .165خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، المرجع السابق، ص - 2
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نطلاقا من المیزانیة المصوت علیها من السنة المالیة ا الإضافیة في غصون شهر مارس،

  .الجاریة

إن جمیع الأحكام والإجراءات المتبعة في : قانون المالیة التكمیليمشروع  عتمادا: ثانیا

دراسة مناقشة قوانین المالیة السنویة تنطبق كذلك على مناقشة قوانین المالیة التكمیلیة ،فبعد 

روع ومناقشته ،یتم التصویت علیه،لیصادق مجلس الأمة بدوره المجلس الشعبي الوطني للمش

وفي الأخیر یتم إصداره ، صادق علیه المجلس الشعبي الوطني الذيعلى نص المالیة التكمیلي 

  .من طرف رئیس الجمهوریة

ي على عندما یتحصل مشروع قانون المالیة التكمیل: تنفیذ قانون المالیة التكمیليّ : ثالثا

نطلق من طرف رئیس الجمهوریة یتم إصداره في الجریدة الرسمیة تیوقع الموافقة البرلمانیة و 

  ..2،وذلك حسب التنظیمتقوم مختلف المیزانیات التكمیلیةحیث 1،لتنفیذ لهذا القانونعملیة ا

وبمعنى آخر كل عملیة مالیة یقوم بها أي مشروع تستلزم وجود رقابة على تنفیذ الموازنة العامة 

  : من خلال

برلمانیة وع الأول بقانون المالیة السنوي والذي یمارس البرلمان من خلاله رقابة نحیث یتعلق ال

  سابقة على تنفیذه،

أما النوع الثاني یتعلق بقانون المالیة التكمیلي والذي یجسدرقابة برلمانیة آنیة معاصرة ومتزامنة 

ذه وهذا لأن لها لیتمكن البرلمان من معرفة أین وصل تنفی،مع تنفیذ قانون المالیة السنوي

  . 3الحالیةة لمواصلة السنة المالیة عتمادات إضافیاصلاحیات من أجل 

                                                           

  .107دنیدني یحي ،المرجع السابق، ص -1

یتضمن توزیع الإعتمادات المخصصة لوزیر  14/07/2003المؤرخ في  03/248المرسوم التنفیذي رقم : و مثال ذلك- 2

 42، جریدة رسمیة عدد2003الدولة و وزیر الجماعات المحلیة من میزانیة التسییر بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  . 2004لسنة

مالیة الدولة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة محمد باهي مراد ، الرقابة البرلمانیة على - 3

  .49، ص 2005خیضر بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، 

  

  



 الاختصاصات الأخرى للبرلمان في المحال المالي         :         الفصل الثاني

 

 
44 

  :تدخل رئیس الجمهوریة في إصدار قانون المالیة التكمیلي: الفرع الثاني

لا یثار رأي إشكال إذا ما أحرزت الحكومة موافقة الغرفتین بصورة طبیعیة دون أي خلاف، لكن 

الإشكال یثور في عدم مصادقة البرلمان في الأجل المحددة، فهل یمكن أن یحول ذلك أمام 

  لمشروعها؟ تمریر الحكومة

إن عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة في الأجل المحدد، یخول لرئیس الجمهوریة 

صلاحیة إصدار هذا المشروع بأمر ولا تقف صلاحیاته في المجال المالي عند هذا الحد، بل 

المخولة له یتدخل فيّ إصدار قوانین المالیة التكمیلیة بموجب أوامر أیضا تطبیقا لفكرة الأوامر 

  .في المجال التشریعي بصفة عامة

لرئیس " و التي تنص على 2016من التعدیل الدستوري لسنة  142تطبیقا لنص المادة 

الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، 

لى إصدار قانون المالیة التكمیلي ، إذن فإن رئیس الجمهوریة یلجأ عادة إ"بعد رأي مجلس الدولة

  .، وذلك خلال العطل البرلمانیة1بأمر

یبدو أن المكانة تمكن رئیس الجمهوریة من اختزال الإجراءات، و أحسن مثال على ذلك قانون 

الذي صدر بأسبوع قبل افتتاح الدورة البرلمانیة الربیعیة رغم أن  2002المالیة التكمیلي لسنة 

  میلي له صفة قانون المالیة ذاته، الأمر الذي یتطلب قانون المالیة التك

إتباع نفس الإجراءات في المصادقة علیه إذا تم إعداده من طرف الحكومة، و هذا ما جاء في 

یكتسي طابع قانون : "في فقرته الاولى التي تنص على مایلي 84/17من القانون  2المادة 

  :المالیة

  

                                                           

، الجریدة 2002یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  25/02/2002المؤرخ في  02/01الأمر : أنظر على سبیل المثال- 1

یتضمن قانون المالیة التكمیلي  25/07/2005المؤرخ في  05/05، و كذلك الأمر 15للجمهوریة الجزائریة عددالرسمیة 

،المتضمن قانون 15/07/2006المؤرخ في  06/04، و كذلك الأمر 52، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد2005لسنة

  .47الجزائریة عدد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2006المالیة التكمیلي لسنة
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  ...".التكمیلیة و المعدلةقانون المالیة و قوانین المالیة -1

مما یجعل أن قانون المالیة التكمیلي یخضع لنفس أحكام قانون المالیة خاصة المصادقة علیه 

من التعدیل  138یوما كحد أقصى من إیداعه و طبقا للمادة ) 75(في مدة خمسة و سبعون 

المذكورة  142دة إذا قدمنه الحكومة، و أن كانت الفقرة الثانیة من الما 2016الدستوري لسنة

و یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان :" أعلاه تنص 

، إلا أن هذه الموافقة تكون بموجب تصویت دون مناقشة و دون "في أول دورة له لتوافق علیها

ة التكمیلي ، یصعب هنا أن یقوم البرلمان بعدم المصادقة على أمر قانون المالی1إمكانیة التعدیل

الصادر عن رئیس الجمهوریة، عندما یعرض له في الدورة البرلمانیة، وذلك بالنظر إلى الطبیعة 

 التقنیة لهذا القانون و كذلك لاتسامه بالسرعة و الاستعجال في التنفیذ، مما تقوي مرة أخرى

  .مركز الحكومة في المجال المالي

  : لرقابة البعدیة على تنفیذ المیزانیةقانون ضبط المیزانیة كآلیة ل: المطلب الثاني

یتمتع البرلمان بسلطة مالیة اتجاه الحكومة، و ذلك بمنحها الترخیص بتنفیذ المیزانیة، 

وللمحافظة على هذه السلطة یستوجب على البرلمان فحص و رقابة صحة و دقة تنفیذها التي 

بعد التنفیذ الفعلي و النهائي لكل یباشرها بعد إقفال السنة المالیة المتعلقة بسنة مدنیة واحدة 

العملیات المالیة المحاسبیة المرخصة سنویا بواسطة قانون المالیة مع اتخاذه للإجراءات في 

 le contrôle  حالة تجاوزها، و هذا ما یعرف بالرقابة البرلمانیة اللاحقة أو البعدیة

parlementaire a posteriori  الرقابة من خلال إجراءات و یترجم الصبغة الكلاسیكیة لهذه

  التصویت على قانون ضبط المیزانیة الذي یعد نوعا من قوانین المالیة، و الذي یشكل أداة ربط 

بین ما نفذ من نفقات و ما یتوقع أن ینفذ مستقبلا، إضافة إلى نتائجه التي تساعد  2محوریة

ادات التي تقیید في رسم السلطتین التشریعیة والتنفیذیة على ضبط تقدیرات النفقات و الإیر 

                                                           

  .المذكور سابقا 99/02من القانون العضوي رقم  38المادة - 1

یشكل قانون ضبط " المتعلق بقوانین المالیة المذكور سابقا، حیث جاء فیها 84/17من القانون رقم  5بمقتضى المادة - 2

انین المالیة التكمیلیة أو المعدلة الخاصة بكل المیزانیة الوثیقة التي یثبت بمقتضاها تنفیذ قوانین المالیة، و عند الإقتضاء قو 
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السیاسة العامة للدولة، وفي تطویر النظم المالیة و مدلولاتها و هذا ما یعكس صورة المركز 

  : المالي للدولة و هذا ما سنتطرق له في الفروع التالیة

  : مراحل و آلیات الإعداد و المصادقة على قانون ضبط المیزانیة: الفرع الأول

التحضیري من دورة المیزانیة، لمرحلتین من مراحل المیزانیة العامة، و نعرض في هذا الشق 

، ولأن المیزانیة العامة هي أداة السیاسة الاقتصادیة و الاجتماعیة 1یعتبران حجر الزاویة

للحكومة، فهي تشكل برنامج نشاطها بعد انقضاء السنة المالیة المعینة، ولهذا السبب تقوم 

ي تعتبر السلطة المختصة هي من تتولى إدارة المصالح الحكومیة وهي بعملیة تحضیره، و بالتال

أقدر من غیرها على معرفة ما تتطلبه لتقدیمهّ إلى الحكومة لهذا یخضع قانون ضبط المیزانیة 

  .إلى إجراءات معقدة و طویلة تعكس خصوصیته من تحضیر و تقدیم و مصادقة

وفقا لما جاء في القانون الجزائري، فإن : تحضیر و إعداد مشروع قانون ضبط المیزانیة: أولا

تحضیر مشروع قانون ضبط المیزانیة یخضع لنفس الإجراءات و الكیفیات التي یخضع لها 

قانون المالیة للسنة، و السلطة الكفیلة بإعداده هي الحكومة التي تملك و حدها حق المبادرة 

  .المشروع كما یساهم مجلس المحاسبة في مساعدة الحكومة في إعداده بوضع هذا

یبدأ الإعداد بتحضیره بتعلیمات تصدر من وزارة : تحضیر مشروع قانون ضبط المیزانیة-1

  المالیة و بالتحدید المدیریة العامة للمحاسبة التابعة لها، التي تكلف بإعداد مشروع قانون ضبط 

مستوى هذه المدیریة مدیریة فرعیة مكلفة فقط بتحضیر مشروع قانون  ، كما یوجد على2المیزانیة

ضبط المیزانیة فهي من تتولى استغلال كافة الوثائق المحاسبة و المیزانیة للآمرین بالصرف و 

المحاسبین العمومیین المعنین و جمع أي وثیقة إحصائیة و محاسبیة ضروریة لتحضیر مشروع 

                                                                                                                                                                                           

من نفس القانون فقد منحت قانون ضبط المیزانیة طابع قانون المالیة، بجانب قانون المالیة للسنة و  2أما نص المادة ". سنة

  .قوانین المالیة التكمیلیة أو المعدلة

  .298حشیش عادل أحمد، المرجع السابق، ص - 1

نوفمبر  28، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة المؤرخ في 07/364م التنفیذي رقم من المرسو  2المادة - 2

  .05، ص 75، جریدة رسمیة رقم 2007
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، ولهذا الغرض تقوم 1بعد ذلك بالمشروع التمهیدي لهذا القانون قانون ضبط المیزانیة، وتبادر

  : المدیریة العامة للمحاسبة عن طریق المدیریة الفرعیة بإصدار تعلیمات تتضمن في الغالب

طلبات إرسال حسابات ضبط المیزانیة عن السنة المنتهیة ضمن آجال محددة تعلیمات تبین 

لحسابات الخاصة بحسابات ضبط المیزانیة، سواء تعلقت فیها، الطریقة التي تتم فیها تقسیم ا

مجموع الإیرادات و النفقات المقدرة في السنة المالیة المعنیة، بكیفیة وضع جداول تقدیرات، 

التي لم  -كحسابات خارج المیزانیة-إضافة إلى التنویه عن وضع البیانات الخاصة، بالحسابات

التكمیلي، و تختتم هذه العملیات بالتذكیر بأنه یتعین  تندرج في قانون المالیة لسنة و القانون

عن كل وزیر أن یحرر تقریرا حول التسییر المالي في وزارته مع إشهاده بمطابقة كافة الوثائق 

وبعد تلقي كافة الحسابات الخاصة بضبط ، 2و الحسابات للقوانین و التنظیمات المعمول بها

ات او الوزارات، تقوم المدیریة العامة للمحاسبة بدارسة میزانیة السنة المعنیة من كافة الإدار 

مفصلة لكافة الوثائق المحاسبیة و المیزانیة للآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین و جمع 

لقانون ضبط المیزانیة، إضافة إلى قیامهم  3أي وثیقة تراها ضروریة لتحضیر المشروع التمهیدي

حسابات عام واحد، وحساب المحاسبین في حساب عام حسابات الآمرین بالصرف في لتوحید 

  .واحد أیضا، وذلك لإمكانیة إجراء المقابلة بین حساباتهم

لیتم ة، ینلقانون ضبط المیزابعد ذلك تبادر المدیریة العامة للمحاسبة بإعداد المشروع التمهیدي 

أن یتلقى شرحا لأهم تقدمه إلي الوزیر المكلف بالمالیة في جلسة لإبداء ملاحظاته بشأنه بعد 

 84/17التقاط الواردة فیه، ولیتم عرض المشروع أمام البرلمان للمصادقة علیه اشترط القانون

، أن یرفق بتقریر تفسیري یبرز شروط تنفیذ 4منه 76المتعلق بقوانین المالیة، بموجب المادة

عتمادات المصوت علیها، المیزانیة العامة للدولة للسنة المعتبرة، علاوة على جدول یبین تنفیذ الإ

                                                           

  .، المرجع نفسه07/364من المرسوم التنفیذي رقم  6أنظر المادة - 1

  .72-71في هذا راجع، یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 2

  .73المرجع نفسه، ص - 3

  .المعدل و المتم، المتعلق بقوانین المالیة المذكور سابقا 84/17من القانون  76أنظر المادة - 4
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وفضلا على ذلك یجب أن یرفق المشروع بتقریر تقییمي یعده مجلس المحاسبة على الاستمارة 

  .، لما یتمتع به المجلس من خصوصیة في المیدان المالي و المحاسبي1المقدمة من الحكومة

یذها قوانین ویشكل هذا التقریر جزءا مهما في الرقابة و نفحص مدى التزام الحكومة في تنف

: المالیة التكمیلیة، و بناءا على ذلك فإن مشروع قانون ضبط المیزانیة یرفق وجوبا بثلاث تقاریر

التقریر التفسیري، جدول الإعتمادات و التقریر التقییمي الذي یعده مجلس المحاسبة حسب ما 

  .االمتعلق بمجلس المحاسبة المذكور سابق 95/20من الأمر 18و  16جاء في المادة

من التعدیل الدستوري لسنة  179وفقا لنص المادة : تقدیم مشروع قانون ضبط المیزانیة-2

تختتم السنة المالیة فیما یخص البرلمان، بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة " 2016

الفقرة  68المعدل و المتمم في نص المادة  84/17، في حین ألزم القانون "السنة المالیة المعنیة

 الأخیرة عند تقدیمها لمشروع قانون المالیة للسنة إرفاقه بمشروع قانون یتضمن تسویة المیزانیة

لسنة المالیة، أي ان وقت تقدیم مشروع قانون المالیة للسنة المعنیة هو نفس وقت تقدیم مشروع 

، ویعد 2نیةو منه لا یجب الفصل بین قانون المالیة و قانون تسویة المیزاقانون تسویة المیزانیة، 

هذا القانون الأساس الواقعي الذي یستند علیه حضور البرلمان في التصویت على رفع نفقة أو 

  .3تخفیض إیراد

من القانون رقم  2بمقتضى نص المادة : المصادقة على مشروع قانون ضبط المیزانیة: ثانیا

یفترض أن یخضع إلى فإن قانون ضبط المیزانیة یعد من بین قوانین المالیة، لذلك  84/17

من التعدیل  7الفقرة  138قواعد و إجراءات المصادقة علیه المنصوص علیها في نص المادة 

و من بینها المهلة القانونیة للمصادقة البرلمانیة التي یجب أن لا تتعدى  2016الدستوري لسنة

  .یوما من تاریخ إیداعه) 75(خمسة وسبعون

  :میزانیة في المنظومة القانونیةلمكانة قانون ضبط ا: الفرع الثاني
                                                           

  .03، ص 39یتعلق بمجلس المحاسبة، جرید الرسمیة رقم  95/20من الأمر  18المادة - 1

  

  .462عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص - 2

  .462ع نفسه، ص لمرجا- 3
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یعد قانون ضبط المیزانیة الأساس الواقعي الذي یستند النائب في التصویت و یحتل مكانة 

، 2001متمیزة ضمن القرارات التي كرسها القانون الفرنسي العضوي المتعلق بقوانین المالیةلسنة

العضوي المتعلق  ي للقانونو الذي یحاول المشروع أن یقتدي بمبادئه ضمن المشروع التمهید

  : بقوانین المالیة

تتمثل النقطة الثانیة التي : المكانة المركزیة لقانون ضبط المیزانیة في قرارات المیزانیة: أولا

، في مكانة قانون ضبط المیزانیة ضمن النصوص أو 2001عالجها القانون العضوي لسنة

القرارات الخاصة بالمیزانیة و التي تظهر من خلال مواعید تقدیم مشروع القانون لدى البرلمان  

ة تقدیم مشروع قانون لدراسته و مناقشته تحسبنا للمصادقة علیه، فقد أصبح إلزامیا على الحكوم

حوان للسنة المالیة المعنیة، و الملاحظ تقریبا المدة لشهر واحد كما كان  1قبل ضبط المیزانیة 

الذي كان في شهر جویلیة من السنة المالیة، هذا ما مكن  1959جانفي  2علیه في ظل الأمر 

میزانیة، لما یحتویه قانون ضبط المیزانیة من أن یحتل مكانة خاصة ضمن القرارات الخاصة بال

من معلومات تمكن البرلمانیین من تفعیل رقابتهم من خلال فحص و تقدیم و تقییم نتائج تنفیذ 

  .1قوانین المالیة

  : مكانة قانون ضبط المیزانیة ضمن المشروع التمهیدي للقانون العضوي لقوانین المالیة: ثانیا

تجهت الحكومة من خلال مشروع القانون إقتداء لتحقیق نفس الأهداف على المستوى الوطني، ا

صورة جدیدة تعكس التوجیهات الجدیدة لقانون ضبط إعطاء العضوي المتعلق بقوانین المالیة، 

قانون تسویة المیزانیة، والذي ضم : المیزانیة و خصص له بابا، و هو الباب الخامس المعنون

  .وعه و إجراءات المصادقة علیهمواد تعالج مراحل إعداد مشروع قانون ضبط المیزانیة موض 4

جاء بتفصیل أكثر لموضوعه بما یتضمن من مبالغ : بالنسبة لمحتوى قانون ضبط المیزانیة

المبالغ النهائیة لمجموع الإیرادات التي تم قبضها و النفقات التي تم صرفها خلال یثبت فیها 

  2: سنة، و ذلك من خلال تحدیده لحالة

                                                           

  .156دواعر عفاف، المرجع السابق، ص - 1

  .المتعلق بقوانین المالیة المعدل و المتمم المذكور سابقا 84/17من القانون العضوي رقم  77المادة - 1



 الاختصاصات الأخرى للبرلمان في المحال المالي         :         الفصل الثاني

 

 
50 

  الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بین إیرادات و نفقات المیزانیة العامة للدولة، -

  الفوائد و الخسائر المسجلة خلال تنفیذ العملیات الخاصة للخزینة،-

الفوائد و الخسائر التي قد تترتب على تسییر عملیات الخزینة العامة و الحالات الجدیدة -

ضبط المیزانیة تطبیقا لأحكام مشروع القانون العضوي أن یتضمن  المرقب أن یتناولها قانون

  : مایلي

المصادقة على مختلف التعدیلات التي یتم إدخالها مسبقا على الإعتمادات المالیة المفتوحة -

  المتعلقة بالسنة المعنیة،

التي الإعتمادات المالیة الضروریة لتسویة التجاوزات الملحوظة : لكل برنامج معنيتخصیصه -

  تكون نتاج القوة القاهرة و المبررة قانونا،

  إلغائه الإعتمادات المالیة، غیر المستهلكة أو غیر المؤجلة، -

یرفع لكل حساب خاص معني مبلغ المكشوف المرخص لجعله في مستوى المكشوف -

  الملاحظ،

  ، یحدد أرصدة الحسابات الخاصة غیر المؤجلة للسنة المالیة التي تلي سنة التسویة-

  و الخسائر الناتجة عن كل حساب خاص،یضفي الأرباح -

كما یمكن أن یتضمن هذا القانون جمیع الأحكام المتعلقة بالإعلام و المراقبة البرلمانیة لتسییر 

  .مالیة الدولة، و كذا بالمحاسبة العمومیة و تفویض المسؤولیة المالیة لأعوان المرافق العمومیة

  : امیة التي ترفق بمشروع قانون ضبط المیزانیة فقد حدد نوعینأما بالنسبة للوثائق الإلز 

  وثائق معدة من طرف السلطة التنفیذیة،-

  وثائق معدة من طرف مجلس المحاسبة،-

تشمل الوثائق التي تعدها الحكومة و التي یعدها بطبیعة الخبرة وزیر المكلف بالمالیة، استنادا 

  :الأخریین كل على حسب قطاعه و وزارته مایليإلى المعلومات و لتقاریر الوزراء 

  ملاحق تفسیریة تتعلق بنتائج عملیات المیزانیة و الحسابات الخاصة للخزینة و عملیات -
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  ،1الخزینة

  المیزان العام للحسابات و حصیلة عملیة الدولة،-

المیزانیة و توضح خلاله الظروف التي نفذت فیها البرامج، المسجلة في : تقریر تقییمي للأداء-

  .كذا مدى بلوغ الأهداف و النتائج المحققة و التغیرات المتعلقة بالتجاوزات الملحوظة

  : و یعد بذلك مجلس المحاسبة تقاریر تشتمل على مایلي

تقریر خاص بنتائج تنفیذ قانون المالیة للسنة المالیة المعنیة و بتسییر الإعتمادات المالیة التي -

  ، المنجزة فحصها على ضوء البرامج

تقریر خاص بإقرار حسابات الدولة حسب المبادئ النظامیة و المصادقة و الوفاء و یعزز هذا -

  الإقرار بتقریر بعید رسم بیانات عملیة الفحوص التي أجریت لهذا،

بهذا الصدد یمكننا القول أن المیعاد القانوني لتقدیم مشروع قانون ضبط المیزانیة للبرلمان و    

خاصة تثبت من خلاله فعالیته بتقییم سنة مالیة السابقة قبل البدء بمناقشة قانون  یحتل مكانة

  .المالیة لسنة جدیدة

  : عراقیل العمل الرقابي للبرلمان بواسطة قانون ضبط المیزانیة: الفرع الثالث

املة، تتمیز الرقابة البرلمانیة على النفقات العمومیة بواسطة قانون ضبط المیزانیة بأنها رقابة ش

، قد تمت بشكل 2كما تعتبر رقابة مؤخرة، تأتي في المرحلة الأخیرة، حیث تكون عملیات التنفیذ

لا یخالف فقط نهائي، فتأخر الحكومة في هذه الحالة عن إیداع مشروع قانون ضبط المیزانیة 

و التي تقضي  2016من التعدیل الدستوري لسنة  179القواعد الدستوریة الواردة في المادة

وجوبا بأن السنة المالیة تختتم بالنسبة للبرلمان، بالتصویت على قانون یتضمن تسویة المیزانیة 

للسنة المالیة المعنیة، و إنما یساهم إلى درجة كبیرة في تعطیل العمل الرقابي داخل المؤسسة 

نیة التشریعیة، فبدون وجود مشروع قانون ضبط المیزانیة، لا یمكننا الحدیث عن رقابة برلما

طریقة  لاحقة على تنفیذ النفقات العمومیة الواردة في مشاریع قوانین المالیة، بحیث لا یوجد

                                                           

  .و مایلیها  139أنظر یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 1

  .169البرلمان، المرجع السابق، ص خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و - 2
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أخرى یمكن أن تبین مسار الإعتمادات المالیة، نتیجة السنة المالیة غیر أن هذا القانون الذي 

لسلطة یعتبر الأداة الوحیدة و الناجعة و التي تبین للبرلمان كل تقصیر أو إهمال من جانب ا

  .التنفیذیة

  و عدم اهتمامه بمناقشة  مكن أن یكون سبب تقصیر البرلمان، و عن أسباب هذه التأخیرات فی

، على مكتب البرلمان لا یعني تصویت الأخیر مشروع ضبط المیزانیة بحیث أن طرح المشروع 

حدودة على علیه و مناقشته نظرا لعدم وجود أي إلزامیة على البرلمان للتصویت علیه في مدة م

خلاف ما هو علیه الحال في قانون المالیة السنوي، فیجب أن یتم تسجیل قانون ضبط المیزانیة 

في نفس المدة التي تكون فیها الحكومة المعنیة بالتنفیذ في إطار مزاولة العمل وإلا انتفى 

سؤولیة المعني من التصویت علیه لأن الهدف من قانون ضبط المیزانیة الأساسي هو إثارة الم

و بالتالي و في الحالة العكسیة أین یتم التصویت على قانون ضبط المیزانیة ، 1للحكومة

و حلت محلها حكومة للسنوات المالیة و التي تكون الحكومة المعنیة بالتنفیذ قد انتهت مهامها 

من الحكومة تكون نظریة اكثر منها حقیقة نظرا لأن الحكومة أخرى فإن عقوبة سحب الثقة 

المعنیة بسحب الثقة  لم تعد موجودة فلا یمكن القیام بسحب الثقة من الحكومة الحالیة على 

أساس اختلاسات لم تقم بها و حتى و إن قامت الحكومة بإیداع  مشروع قانون ضبط المیزانیة، 

في نهایة السنة المالیة فإن الممارسة أثبتت عدم الاهتمام  في الوقت المحدد لها في الدستور أي

الواضح للنواب في دراسته، مباشرة عقب تقدیمه مكتب البرلمان، بحیث أن فترة تقدیم قانون 

ضبط المیزانیة تختلف تماما عن الفترة التي تناقش فیها، و هذا ما أدى بالحكومة هي الأخرى 

من التعدیل  179ي الوقت المناسب حسب نص المادة في التأخر عن تقدیم هذا المشروع ف

، صحیح أن البرلمان یملك سلطة رفض التصویت على قانون ضبط 20162الدستوري لسنة

المیزانیة و بالتالي رفض المصادقة على الإعتمادات التي صرفت فعلا، و إذا كان هذا الرفض 

لناحیة العملیة على اعتبار أنه ممكنا من الناحیة القانونیة إلا أنه یبقى بدوت جدوى من ا

                                                           

، ص 2011، 7الخطیب نعمان ، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، ط- 1

385.  

  .، المذكور سابقا2016مارس  6التعدیل الدستوري المؤرخ في - 2
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یستحیل على البرلمان التراجع عن عملیات مالیة سبق تنفیذها و لذلك تبقى سلطة البرلمان في 

، وما یمكن استخلاصه أن الرقابة 1مواجهة الحكومة ضعیفة لا تتعدى توجیه اللوم إلیها

  .رالبرلمانیة اللاحقة على تنفیذ النفقات العمومیة تعتبر عدیمة الأث

رقابة البرلمانیة على قانون المالیة بالوسائل القانونیة المرتبة و : المبحث الثاني

  : غیر المرتبة للمسؤولیة و مدى فعالیتها

لقد اعطى المشرع للسلطة التشریعیة العدید من الوسائل للمراقبة ، وهذا تطبیقا لما جاء في نص 

على انه  20162من التعدیل الدستوري  113والتي تقابلها المادة  1996من دستور 99المادة 

من  152و  151و 98و  94یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد "

  ."الدستور

الذي  31/01/32001المؤرخ في 01/01من القانون رقم 5وهذا تطبیقا ما جاءت به المادة 

لتعدد اعمالها عموما وهذا  تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص، ونظرا"نص على انه 

  .یجري وفقا لوسائل دستوریة عدیدة وكذلك اعتمادا على رقابته المخولة له

  

حیث نظم الدستور هذه الوسائل و اعطى للبرلمان عددا من الأسلحة التي یستخدمها في 

 برلمانمواجهة الحكومة ، وهذا على ان تتم استعمال كل وسیلة في الوقت المحدد من قبل ال

ي المقابل یجب ان تستعمل هذه الوسیلة وفقا للشروط الواجب توافرها حتى یكون استعمالها وف

  : مطابقا للدستور ولذلك سنتناولها وفقا للمطالب التالیة

  الحدود القانونیة للرقابة في المجال المالي، : المطلب الأول

  .لال وسائل الرقابةللبرلمان من خ مدى فعالیة المجال الرقابي المخصص: الثاني  المطلب

  :الحدود القانونیة للرقابة البرلمانیة في المجال المالي: المطلب الأول

                                                           

  .334یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 1

  .، المذكور سابقا2016مارس 6الدستوري المؤرخ في ل التعدی- 2

  .2001لسنة  90المتعلق بعضو البرلمان ،جریدة رسمیة عدد  31/01/2001المؤرخ في 01/01من القانون رقم 5المادة - 3
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تعتبر سیاسة تحدید السلطة الرقابیة للبرلمان، سیاسة منتهجة في العدید من الدساتیر المعاصرة، 

المالي، فبالرغم من أن للبرلمان بحیث نصت على وضع قیود لسلطة البرلمان في المیدان 

نظرا لأنه یتدخل في إحداث الضرائب على میزانیة ، 1الولایة العامة على الأموال العمومیة

الدولة، و ذلك عن طریق مشاریع قوانین المالیة، التي تتضمن النفقات العمومیة أصبحت مبادرة 

یقتصر دور البرلمان على عملیة التصویت فقط، في خلال مواعید من طرف الحكومة، و 

سلطة البرلمان في الرقابة، وسلطته تكون عن ، التي تقیید و بشكل كبیر من دستوریة صارمة

طریق التصویت على مشاریع قوانین المالیة، مقیدة بمدة زمنیة محددة لا یمكن للبرلمان 

، و إضافة إلى كل ذلك فإن البرلمان یفتقر كذلك سلطة تعدیل هذه )الفرع الأول( 2تجاوزها

، إلى درجة تجعل دور البرلمان في مناقشته )الفرع الثاني( لحكومةالمشاریع المقدمة من طرف ا

  ).الفرع الثالث( النفقات العمومیة عن طریق بعض الوسائل القانونیة الأخرى ضعیفة

  

  

  : المناقشة المحدودة لقانون المالیة من طرف البرلمان: الفرع الأول

خلال حق النواب في مناقشة مختلف یمارس البرلمان دورة الرقابي على النفقات العمومیة، من 

، التي یجب ان 3المالیة النفقات العمومیة التي تقترحها الحكومة ، في اطار مشاریع قوانین

، سواء تعلق بالإنفاق العموميتعرض على البرلمان من اجل المناقشة ومنح رخصة الاذن 

في مشروع قانون المالیة او  ،السنويالامر بالنفقات العمومیة المقترحة في مشروع قانون المالیة 

، الا ان المؤسس الدستوري عمد الى تنفیذ هذا الدور الرقابي الذي یتمتعالبرلمان ، التكمیلي

                                                           

  .91أو صدیق فوزي، المرجع السابق، ص - 1

  .مذكور سابقاال 2016مارس 6الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري المؤرخ في  140المادة- 2

  .104دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص - 3
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لى عملیة الرقابة من جهة الى واثارها عوذلك من خلال تحدید امد المناقشة البرلمانیة من جهة 

  .اخرى

یمنح البرلمان السلطة التنفیذیة  :عملیة الرقابةتحدید امد المناقشة البرلمانیة واثارها على : ولاأ

فاق العمومي في مدة زمنیة یتم تحدیدها عادة عن طریق الدستور، مع العلم لإنرخصة الاذن با

ة البرلمانیة ونجد لم یحدد مدة زمنیة لتقدیم الرخصالخاص بقوانین المالیة ،  84/17ان القانون 

منه على مدة 1381، الذي حدد بصریح نص 2016هذا التحدید من خلال التعدیل الدستوري 

  . اء مناقشة مشاریع قوانین المالیةزمنیة ، لا یجب للبرلمان ان یجاوزها اثن

،وان كانت من الناحیة العلمیة یخدم سیر د مدة زمنیة للمنافسة البرلمانیةان الحرص على تحدی

لمالیة المطلوبة لضمان حسن وذلك بتمویلها الاعتمادات اظم، المرافق العمومیة بشكل منت

، الا ان تحدید مدة قد تعرقل عمل مختلف مرافق الدولة، وبالتالي فان مدة المناقشة سیرها

المناقشة والاثار الناجمة عن هذا التحدید ، لا یخدم  عملیة الرقابة البرلمانیة على المالیة ، 

تمادات المطلوبة من طرف خاصة وان اساس الرقابة البرلمانیة یكون من خلال مناقشة الاع

، لذا فان تحدید امد المناقشة البرلمانیة یعرقل عملیة الرقابة على النفقات العمومیة 2الحكومة

  : وتبین ذلك في العناصر التالیة 

وهذا یرتبط بتصویت البرلمان : جال منح الرخصة البرلمانیة بالإذن بالإنفاق العمومي آ-1

یعتبر تصویت البرلمان على هذه المشاریع الوسیلة القانونیة على مشروع قانون المالیة  بحیث 

الوحیدة لمنح الرخصة البرلمانیة بصرف النفقات العمومیة، وبالرجوع الى النصوص الدستوریة 

على مشاریع قوانین المالیة نجد انها مدة قصیرة وسریعة منذ لحظة التي تحدد مدة التصویت 

من التعدیل الدستوري  138حسب نص المادة انعقاد البرلمان فتقدر هذه المادة 

یوما، وحسب القانونیة فانه یتم توزیع هذه المدة على كلا ) 75(بخمسة وسبعون20163لسنة

                                                           

  .المذكور سابقا 2016مارس  6التعدیل الدستوري المؤرخ في - 1

  .366محرزي محمد عباس ،المرجع السابق ، ص - 2

  .المذكور سابقا 2016مارس  6رخ في التعدیل الدستوري المؤ –3
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یصادق المجلس الوطني على مشاریع قوانین المالیة في مدة سبعة : غرفتي البرلمان كما یلي

، ان المدة المعول بها تعتبر مدة 1تاریخ ایداع مشروع قانون المالیة للتصویت ، منواربعین یوما

قصیرة، لإعمال الرقابة الغرفة الاولى بالبرلمان على النفقات العمومیة فقط، اذا علمنا ان هذه 

واثراء كل محتویات مشروع قانون المالیة، اما بالنسبة لدراسة و مناقشة المدة لیس موجهة

للتصویت على نص  2یوما) 20(لمجلس الامة فیملك مدة اقل بحیث منحت له مدة عشرون 

،ان تحدید مدة معینة 3مشروع قانون المالیة المصوت علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني 

لتصویت البرلمان ومنح رخصة الإذن بالإنفاق العمومي ، لا یشكل في حد ذاته عرقلة للعمل 

حقیقة على عمل ة اثار هذا التحدید هي التي تشكل عرقلالرقابي للبرلمان على النفقات، وانما 

الرقابة، وخاصة اذا كانت السلطة التنفیذیة صاحبة المبادرة بمشاریع قوانین المالیة نحتاج لمرور 

سنة كاملة تقریبا من اجل تقدیر النفقات العمومیة، في حیث ان البرلمان یملك مدة قصیرة من 

لعمومیة یشكل حیث نظر اجل اعلان رأیه في المشروع  نجد ان مدة سنة كافیة لتقدیر النفقات ا

التكمیلیة او التداخل العدید من العوامل في تقدیرها، لذا فلجأ الحكومة الى نفسیة قوانین المالیة 

وبالتالي فان مدة خمسة وسبعون یوما الممنوحة للبرلمان لدراسة و ) وهذا ما انباه سابقا(المعدلة 

كافیة لفهم العملیات المالیة للدولة، مناقشة مشروع قانون المالیة من الناحیة العملیة، غیر 

وخاصة اذا علمنا بان اغلب النواب غیر متخصصین في المسائل المالیة، مما یتطلب وقت 

  .اكبر لدارسة مشروع ذو اهمیة وطنیة، بتعلیق خاصة بنفقات الدولة لسنة كاملة 

                                                           

  .المذكور سابقا 99/02من القانون العضوي رقم  44المادة  - 1

نلاحظ  اختلافا كبیرا في مدة الممنوحة لكل غرفة من اجل التصویت والمصادقة على مشروع قانون المالیة، حیث اعطى - 2

الامة لیس له للغرفة الاولى قرابة ثلثي المهلة، ویرجع ذلك حسب البعض كانعكاس منطقي لدوار كل غرفة، ذلك ان مجلس 

الحق في تقدیم التعدیلات على المشاریع المقدمة ، بینما هناك من یقترح ضرورة اطالة المدة او تحدیدها عند المصادقة على 

النصوص المحالة على مجلس الامة، وذلك لتوفیر عامل من عوامل السلطة التقدیریة للغرفة الثانیة ولضمان تحقیق شروط 

الغرفة "سة النصوص التشریعیة والمصادقة علیها بصورة ملائمة دستوریا و تماشیا مع كلمة من وجودها التأني والتعمق في الدرا

دعوا یدي عمار، فكرة القانون :و المتمثلة خصوصا في منع صدور تشریعات ارتباكیه وغیر موضوعیة،  انظر في هذا " الثانیة

قات الوظیفة بینه وبین الحكومة، مجلة الفكر البرلماني العدد الثاني ، العضوي و تصلیحاتها  في القانون الناظم للبرلمان، والعلا

  .70، ص 2003مارس 

  .162خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، المرجع السابق، ص - 3
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  : الجمهوریةعدم احترام الآجال البرلمانیة و انتقال سلطة الإذن بالإنفاق الى رئس /2

  إن أهمیة الآجال الدستوریة الممنوحة للبرلمان، تمنح رخصة الإذن بالإنفاق العمومي، من خلال

إن أهمیة الآجال الدستوریة الممنوحة للبرلمان، تمنح رخصة الإذن بالإنفاق العمومي، من خلال 

عدم احترام  التصویت على مشاریع قوانین المالیة، تظهر جلیا من خلال الآثار الناجمة عن

الآجال من طرف البرلمان، بحیث ان هذا الأخیر في حالة تجاوز میعاد خمسة وسبعون یوما 

، یفقد سلطة الإذن بالإنفاق العمومي، لتحول هذه السلطة لرئیس الجمهوریة 1المقررة في الدستور

نونیة، یوما، ووفقا للنصوص الدستوریة والقا)75(وذلك بإصدار بأمر بعد مرور حمسة وسبعون 

على الرغم من سیطرة البرلمان بإعتباره السلطة المختصة في المصادقة على المشروع قانون 

المالیة، الا انه یبقى دوره ضعیفا جدا في المجال المالي یكون ان الأغلبیة البرلمانیة تعتبر 

حاجزا لمنع معارضة مشروع قانون المالیة حیث اغلب النواب یخضعون لتوجهات حزب 

یة و تعلیماته، و یلتزمون بموافقة ازاء المسائل المطروحة للمناقشة، وبذلك تصحیح حزبه الأغلب

هؤلاء النواب مقیدة فیما یبدر له من آراء وملاحظات او یتقدمون به من طلبات واقتراحات فلا 

، مما یؤدي إلى الحد من دور البرلمان سلفا الموافق والتعلیمات المحددةعن یستطیعون الخروج 

، ما یمكن ملاحظته أن المؤسس الدستوري 2ذاته لتحویل أعضائه من ممثلین لأحزابهم السیاسیة

كان أكثر صرامة، فینا یتعلق بالأوامر الرئاسیة المتعلقة بمشروع قانون المالیة و هذا من خلال 

بأن رئیس الجمهوریة یملك  2016من التعدیل الدستوري لسنة 138جاء في نص المادةما 

دار مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة، في حالة عدم المصادقة علیه، سواء سلطة إص

من طرف المجلس الشعبي الوطني أو من طرف مجلس الأمة، وهذا ما تم التأكید علیه في متن 

الجمهوریة لن یأخذ بعین الاعتبار ، بمعنى 99/02من القانون العضوي رقم  44تص المادة 

من طرف النواب، أثناء مناقشة النفقات العمومیة المقترحة من طرف  التعدیلات التي طرحت

الحكومة، و التي حضت بالموافقة علیها من طرف البرلمانیین سواء على مستوى الغرفة الأولى 

                                                           

  .المذكور سابقا 2016من التعدیل الدستوري لسنة  138المادة - 1

  .163ین الحكومة و البرلمان، المرجع السابق، ص خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة ب- 2
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، فالمؤسس الدستوري ركز على مصطلح المشروع الذي قدمته الحكومة 1أو الثانیة بالبرلمان

ح المشروع الذي قدمته الحكومة فالأوامر الرئاسیة في هذه لمؤسس الدستوري ركز على مصطلفا

الحالة، تصدر بشأن النص الأصلي، الذي بادرت به الحكومة، ملغیا بذلك كل اقتراح أو تعدیل 

من قبل النواب، و ما یلاحظ أیضا في هذا الإجراء أن رئیس الجمهوریة في حالة منحه رخصة 

لسلطة التنفیذیة التي یترأسها، كما تقوم بإصدار بالإنفاق العمومي عن طریق أمر لالإذن 

أخیرا تقوم بتنفیذ الأحكام و التدابیر المنصوص علیها في هذا الأمر،  مشروع قانون المالیة، و

وذلك بصفته رئیس السلطة التنفیذیة وهنا یصبح لرئیس الجمهوریة مراكز قانونیة مختلفة اتجاه 

له ء في التحضیر لهذا المشروع، و هو المشرع مشروع قانون المالیة، فهو رئیس الوزرا

في مشاریع الإصدار بأمر و هو المنفذ لكونه رئیس السلطة التنفیذیة، تعتبر النفقات الواردة 

تخرج منحق البرلمان في قوانین المالیة الصادرة عن طریق الأوامر، على نحو ما ذكرناه 

علیها، مما یشكل أهم العراقیل التي تحد المناقشة وبالتالي یصعب على البرلمان إعمال الرقابة 

من سلطة البرلمان في الرقابة على النفقات العمومیة، لتكون هذه الأوامر مجرد أعمال إداریة، 

  .2تخضع لرقابة القضاء الإداري

  : مان في التعدیلتقیید سلطة البرل: الفرع الثاني

لا یقبل اقتراح أي قانون : "على مایلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة 139تنص المادة

العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان مرفوقا  مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد

من النفقات  بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر

، من خلال القراءة لنص المادة نلاحظ أن "المبالغ المقترح إنفاقهاالعمومیة تساوي على الأقل 

المشرع الجزائري ذكر حالة واحدة في المادة و المتعلق بإقتراح النواب مع العلم أن الفرق بین 

عدیل فیتعلق بإثراء الاقتراح و التعدیل كبیر، بحیث أن الأول متعلق بإقتراح نص موجود اما الت

                                                           

  .252مولود دیدان، المرجع السابق، ص - 1

، 2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، طبعة مزیدة و منقعة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، - 2

  .25ص 
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ت النواب حیث یقصد من مصطلح الاقتراح كل اقتراح و كل النص محل المناقشة بتعدیلا

تعدیلات  تعدیل من جانب النواب، إن الغرض من ممارسة حق التعدیل قد یكون لیس إدخال

توفره  ، لما1فعلیة على النص، وإنما فرصة للنواب أو الحكومة لتقدیم اقتراحات أو مشاریع قوانین

- من حیث المبدأ-هذه الطریقة من ربح الوقت واختصار الإجراءات، قد منح المؤسس الدستوري

حق التعدیل لكل من الحكومة و البرلمان بمعنى أنه یكون من حق الحكومة أن تتقدم باقتراحات 

 ، كما أنه من حق أعضاء2لمانترمي إلى تعدیل مقترحات القوانین التي یتقدم بها أعضاء البر 

الهیئة التشریعیة كذلك اقتراح إدخال تعدیلات على مشاریع القوانین الصادرة من طرف 

الحكومة، غیر أن سلطة البرلمان في هذا المجال لیست مطلقة بل ترد علیها بعض القیود 

  : تتمثل فیما یلي

المقصود باللجنة المختصة تلك : على اللجنة المختصة تعرض رفض التعدیلات التي لم-1

یعینها الأمر، أي اللجنة التي درست مشروع او اقتراح القانون المراد تعدیله من طرف  التي

  حقا مشتركا بین أعضاء البرلمان مقدم التعدیل، إذا كان تعدیل مقترحات و مشروعات القوانین 

التي 3الحق في أن تعترض على التعدیلاتو الحكومة، إلا أن الدستور أعطى لهذه الأخیرة 

  تعرض أولا على اللجنة أو اللجان التي یعینها الأمر، و بذلك تتمكن السلطة التنفیذیة من 

  التغیرات التي یطالب بها البرلمانیون خلال المداولات، في حین أن الحكومة تكون حرة في 

  .، دون أن یحد من سلطتها في هذا الصدد أي قید أو شرط4اقتراح ما تشاء من التعدیلات

التعدیلات و الاقتراحات التي أن الاتجاه ما یبرر،  لأن من النادر ان تكون مثل هذه لاشك 

یعرض تقدم خلال الجلسة مدروسة بشكل كاف و إنما یسودها في بعض الأحیان عدم الدقة مما

  التشریع إلى هفوات یمكن تجنبها بالدراسة الذي تجریها اللجنة المختصة حول
                                                           

  .103المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي و یسري أبو العلاء، المالیة العامة، - 1

  .105دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص  - 2

  .103، ص المرجع نفسهو العلاء، محمد الصغیر بعلي یسري اب- 3

  .140یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص  - 4
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  .1التعدیلات التي تعرض علیها

والتعدیلات التي  تعتبر كل الاقتراحات : رفض المقترحات و التعدیلات المكلفة لمالیة الدولة-2

من  139تتضمن الرفع في حجم النفقات العمومیة او خلق نفقات جدیدة حیث نص المادة 

تكون غیر مقبولة فتحت أمام السلطة تعدیل  لا یمكن ممارستها  2016التعدیل الدستوري لسنة 

ظل شروط معینة، بحیث یجب ان تقدم هذه التعدیلات من طرف اللجنة المختصة الا في 

بالمالیة، او یقدمها من طرف عشرة من أعضاء البرلمان، كما یملك سلطة تقدیر قبول 

  .التعدیلات او رفضها مكتب المجلس الشعبي الوطني

الفقرة الأولى من النظام  61توجب المادة : نواب) 10(رفض التعدیلات التي لا یقدمها - 3

نواب اي وجوب توفر ) 10(للمجلس الشعبي الوطني ان یقدم التعدیل من طرف عشرة الداخلي 

النصاب القانوني وهو شرط قاسي یعیق في التعدیل المبادرات القانونیة المقدمة امامهم، وقد تم 

قتراح التعدیلات في مدة زمنیة تصنیف على النواب من حیث المدة، بحیث یجب ان یودع ا

یتم تقدیم مدى الفاعلیة للمالیة لأي تعدیل ، ان القاعدة المرجعیة التي بواسطتها  2قصیرة نسبا

تأسس بواسطة الحق الثابت الموجود سابقا لمقتضى النصوص القانونیة، وأحیانا عن طریق 

النص محل المناقشة فهذا النص یصلح أن یكون قاعدة مرجعیة، بالنسبة للمالیة العمومیة، 

جعلها اقل كلفة تعتبر مقبولة، حتي وان وبالتالي فإن كل التعدیلات والاقتراحات البرلمانیة التي ت

كانت بالنسبة للحق الثابت، ترفع في قیمة الأعباء الثابتة او تخفیض من الموارد العمومیة، 

ویرجع سبب هذا تنفیذ محل النواب لأسباب انتخابیة الى تخفیض الضرائب او الرفع من حجم 

النفقات التي بادروا بها او لتعویض النفقات تاركین للحكومة مهمة اتخاذ مصادر جدیدة لتمویل 

  .الموارد المنخفضة

  

                                                           

  .141ص  یلس شاوش، المرجع السابق، - 1

) 24(یودع في اجل اربع وعشرون : "الشعبي الوطنيمن الفقرة الثابتة من النظام الداخلي للمجلس  61جاء في المادة - 2

  ".ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل التعدیل
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  :ضعف وسائل الرقابة البرلمانیة : الفرع الثالث 

اضافة الى عجز كل من آلیتي عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة واللجوء الى ملتمس 

 الرقابة على إثارة مسؤولیة الحكومة، تبقي كل من الأسئلة و الاستجوابات و التخفیضات

البرلمانیة هي الأخرى وسائل ضعیفة في المیدان الرقابي وذلك بسبب افتقادها للطابع الردعي 

  : وهذا ما ستطرق له في هذا الفرع

یتأخر أعضاء الحكومة في الإجابة في أسئلة النواب بحجة : ضعف آلیة السؤال البرلماني-اولا

جمع المعلومات حول موضوع السؤال الأمر الذي من شأنه ان یفقد السؤال أهمیته، وما ساهم 

في تنامي هذا العائق هو غیاب الجزاء في حالة تأخر الحكومة في الإجابة عن الأسئلة النواب، 

یوما، من اجل الرد ) 30(حدد لها الدستور أجل ثلاثینعلى الرغم من ان الأسئلة المكتوبة قد 

ان هذا الأجل یبقي دون فعالیة، في غیاب الجزاء الذي یمكن ان علیها، وهي هذه كافیة ولو 

یترتب عن عدم احترامه من طرف أعضاء الحكومة، الأمر الذي من شأنه إفراغ السؤال من 

، كما انه في 1ال الكثیر من المناسباتمحتواه، وقد عبر الكثیر من النواب عن هذا الاشتغ

الكثیر من الأحیان یقدم أعضاء الحكومة للنواب أجوبة غیر مقنعة، على الأسئلة الموجهة لهم 

من طرف البرلمان، سواء كانت مكتوبة او شفویة وقد أثبتت الممارسة البرلمانیة احتجاج الكثیر 

من طرف أعضاء الحكومة، وقد غیر لهم من النواب على عدم اقتناعهم بالأجوبة المقدمة 

اننا سئمنا من هذه الأجوبة الخشبیة الشكلیة، نحن نطرح اسئلة "ذلكالنائب محمد شهرة تقویة 

مبنیة كلها على احتمالات فیأتي السادة الوزراء بإجابات عابرة  مصیریة بالنسیة للموطنین

ان عدم دقة النصوص القانونیة ادى الى تملص الحكومة في الكثیر من  كما، 2"مستقبلیة

دم تحدید المدة بین تاریخ وایدع المرات من الإجابة عن الأسئلة، و أهم مثال على ذلك ع

السؤال الشفوي لدي مكتب الغرفة المعنیة، و تاریخ مناقشة اذا یصل الفارق الزمني  احیانا كثیرة 

                                                           

  .85عمار عباس، المرجع السابق، ص - 1

  .88المرجع نفسه، ص - 2
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التأثیر سلبا على قیمة الأسئلة، ان مرور الوقت لا محالة یبدد أهمیة الى سنة، وهذا من شأنه 

  .1السؤال، ویعزز عدم ثقة النائب، وحتى الشعب و مسؤولیة

یعد الاستجواب من اخطر وسائل الرقابة البرلمانیة : اغفال وسیلة الاستجوابات البرلمانیة :ثانیا

اولهما ایة اجراء ذو وظیفة اتهامیة، : و اسندها على الحكومة قساوة، وذلك مرجعة الى أمرین

اتهاما للحكومة، ولاحد أعضائها عن قصور في تصرفاتها او فعل بمعني انه یحمل في كاتباه 

ذات أثر عقابي شدیدة الیأس، لما ینتهي إلیه من مشین لاحد أعضائها، والأخر انه وسیلة 

من  67،و65،66فاستناد الى المواد ، 2تحریك مسؤولة الوزارة، او طرح الثقة بأحد الوزراء

، بتصحیح ان هناك مجموعة من الشروط الضروریة التي یجب 02-99القانون العضوي وقم 

  : توافرها عند اللجوء الى وسیلة الاستجواب البرلمانیالتي تتمثل فیما یلي

  .3ان یكون الاستجواب الواحد حول قضیة واحدة من قضایا الساعة-

نائبا من مجلس الشعبي الوطني ) 30(نص الاستجواب من طرف ان یتم التوقیع على-

  .عضوا من مجلس الامة حسب الحالة ) 30(وثلاثین

  .توزیع نص الاستجواب على أعضاء الغرفة المعنیة-

الزام رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الامة تشجیع نص الاستجواب الى الوزیر -

  .ع نص الاستجواب ساعة الموالیة لإیدا 48خلال الاول 

ویتوافر هذه الشروط یقوم مكتب الغرفة المعنیة و بالتشاور مع الحكومة بتحدید الجلسة التي 

 ، لكن تبقي آلیة الاستجواب غیر مجدیة و لا تؤدي للمسؤولیة4یجب ان تدرس فیها الاستجواب

بیة برلمانیة تحول الفردیة ولا الجماعیة كما یبقي غیر ذي فعالیة نتیجة إسناد الحكومة الى أغل

                                                           
  

  .141خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق، ص - 1

  .325الدین الاحمد، المرجع السابق، ص وسیم حسام - 2

  .162، المرجع السابق ، ص فوزي اوصدیق- 3

یوما على الاكثر الموالیة لتاریخ ایداع الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ) 15(حدد هذه الجلسة بحمسة عشر - 4

  ).المرجع السابق(، 99/02من قانون العضوي رقم  2فقرة 66او لدى مكتب مجلس الامة انظر المادة 
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اللجوء المحتشم الى استعمال هذه ، وهذا ما یعكس 1دون ظهور اي معارضة لها الا برضاها 

الآلیة، وكذلك یواجه الاستجواب معوقا اخر یتعلق بإمكانیة ارجائه، بحیث اذا ماحل میعاد نظرة 

للإفلات من الانتقادات تكون الظروف والاحداث قد تغیرت، ونجد حینها الحكومة مسلكا ممتازا 

الموجهة لها، ومنه عامل الوقت قد یؤدي اختلف الاستجواب، وحتى إلغائه لیأس أصحابه من 

  .2ان یكون له حقا أثرا یذكر

التحقیق البرلمان، أیا كان یقصد بحق :عدم فعالیة تقدیرات لجان التحقیق البرلمانیة: الثاث

حقائق، وذلك یشكل لجان خاصة من بین  شكله، في توصل بنفسه الى ما یرید معرفته من

أعضائه یعرض إجراء التحقیقات اللازمة لكي یشترط بها امامه في جمیع الشؤون والأمور التي 

یقصد به لجوء السلطة "تدخل ضمن اختصاصه، ویمكن تعرفه على التحقیق البرلماني 

 المقدمة من طرف أعضاءالتشریعیة للاستعصاء والبحث مباشرة دون اقتناع بالحقائق والبیانات 

من التعدیل الدستوري  180فاستنادا الى نص المادة ..."3و أجهزة الحكومة لدخول ریب او شك

یجوز لأیة غرفة من البرلمان وفي اطار اختصاصاتها، ان تنشئ في اي وقت ، 2016لسنة 

  نائبا ) 20(لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة، بناء على لائحة یوقعها عشرون

عمل لجنة التحقیق في المدة التي نتهي الغرفة التي هم اعضاء فیها، ی یودعونها لدى مكتب

غرفة المعنیة بالتحقیق، رئیس ال إلى سلمییقررها المجلس، فلجنة التحقیق ملزمة بإعداد تقریر 

ول، كما یوزع على أعضاء مجلس الامة، ونواب كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأإلىویبلغ 

س الشعبي الوطني حسب الحالة ویجوز لهذه الاجهزة الاخیرة ان تقرر نشر التقریر كلیا او المجل

جزئیا بناء على اقتراح من مكتب الغرفة المعنیة، ورؤساء المجموعات البرلمانیة یعد رأي 

، على إثر ذلك یمكن للمجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة ان یثبت 4الحكومة في الموضوع

                                                           

  .149مرجع السابق ، ص عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان ، ال- 1

  .150المرجع السابق ، ص - 2

  .160، المرجع السابق ، ص فوزي اوصدیق- 3

  .433عقیلة خرباشي، مركز مجلس الامة في النظام الدستوري، المرجع السابق ، ص - 4
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 دون مناقشة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین إثر عرض موجز یقدمه مقرر لجنةفي التقریر 

ما و ، 1فتح مناقشة عامة في جلسة مغلقة عند الاقتضاء سینالتحقیق مع إمكانیة اي من المجل

دور لجان التحقیق البرلماني في مراقبة النشاط الحكومي انه لایزال ضعیف یمكن قوله بشأن 

لا یتضمن  ،2التحقیق تكسب طابعا مؤقت تنتهي مهمتها بإیداع تقریرهاومحدود، خاصة ولجان 

كلیة لا تؤدي الى نتائج قانونیة واضحة وفق تبریرات الحكومة التي شالا ملاحظات وتوضیحات 

تحقیق، والتصرفات تشكل تقریر لجنة النشر  صالح العلیا للدولة تهربا منتستعمل فكرة الم

ة الحكومة على السلطة في الدولة، وتجاوز خطیر هیمنتأكید على لالیة البرلمان و قباست سامسا

  .3اطيلمبدأ الفصل بین السلطات، و احباط للمسار الدیمقر 

  : مدى فعالیة المجال الرقابي المخصص للبرلمان من خلال وسائل الرقابة: المطلب الثاني

الوسائل الهامة، و أنجع الآلیات تعتبر الوسائل الرقابیة التي منحها الدستور للبرلمان في بیان 

من  113التي تسمح لها بمراقبة اعمال السلطة التنفیذیة وهذا تطبیقا ما جاء في نص المادة 

على انه یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحدودة "20164التعدیل الدستوري لسنة 

الامر التعرض لأنها في لذلك یتطلب علیها " من الدستور 152و 151و 98و  94في المواد 

  :الفروع الثانیة 

  على الحكومة،  مسؤولیةرتب التي لا توسائل الرقابة البرلمانیة : الفرع الاول 

  .على الحكومة رتبمسؤولیةتي توسائل الرقابة البرلمانیة ال: الفرع الثاني

  :الحكومةترتب مسؤولیة وسائل الرقابة البرلمانیة التي لا :ول الفرع الأ 

، والهدف من لممارسة وظیفتها على عمل الحكومةتملك السلطة التشریعیة وسائل متعددة 

استخدام  هذه الوسائل مجرد الحصول على معلومات التي ربما تسمح لها باللجوء الى اقتراح 

نصوص تشریعیة لسد النقائض و الانحرافات المسجلة او استهداف اسقاط الحكومة باللجوء الى 

                                                           

  ).المرجع السابق ( 99/02من القانون العضوي رقم  86و85انظر للمادتین -1

  .155الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق، ص عقیلة خرباشي، العلاقة - 2

  .156المرجع السابق، ص - 3

  .المذكور سابقا 2016مارس  6التعدیل الدستوري المؤرخ في - 4
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ل الرقابة التي تسمح بتحقیق ذلك، اذا ما تبین لهم بان الحكومة لم تبرز استعمال وسائ

تصرفاتها على اعتبار ان هذه الوسائل لأحرین مسؤولیة على الحكومة ، وهذا لأن المؤسس 

  . الدستوري لم یمنح له هذا الاثر

ماع إلى وعلى الرغم من تعدد هذه الوسائل و بنوعیها كالمصادقة على قانون المالیة، والاست

أعضاء الحكومة داخل لجان غرفتي البرلمان، إلا أننا سنركز في هذا الفرع على أهم وسائل 

  :الرقابة و الاستعلام و أكثرها استعمالا، لذلك سنتعرض لها في النقاط التالیة

وسیلة رقابیة یستهدف بها عضوا البرلمان الحصول على " یعرف على أنه: السؤال: أولا

یجهله، أو التحقق من حصول واقعة علمها، أو معرفة ما تنوي الحكومة معلومات عن أمر 

 .1"اتخاذه في مسألة  بذاتها 

، على أساس أن عضو البرلمان 2إن العلاقة بین السائل و السؤال، هي ذات طبیعة شخصیة   

الذي یطرح السؤال یرید الاستفسار بمحض إرادته عن مسألة معینة من طرف وزیر معین بتلك 

سألة، و السؤال خاص بالعضو الذي طرحه دون غیره من الأعضاء، فله لوحده أن یستفسر الم

  .عن أي غامض من الوزیر المختص 

عضو : والقول بأن العلاقة بین العضو السائل والوزیر المسؤول شخصیة ینجر عنها ما یلي   

  البرلمان حر في طرح سؤاله، وله أن یواصل إجراءاته، كما له التنازل عنه، لا یمكن لأي عضو 

 آخر أن یعقب على رد الوزیر الذي وجه إلیه السؤال، إن أسئلة البرلمانیین، قبل أن تكون وسیلة

  .3للرقابة هي وسیلة للاتصال و التقارب بین البرلمان والحكومة ولتدعیم التعاون بینهما

                                                           

  .54، ص2002أبو یونس محمد باهي، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، - 1

  .30میلود، المرجع السابق، ص خیرجة - 2

، 3شلغوم نعیم ، آلیات التدخل البرلماني في مجال السیاسات العامة، قراءة دستوریة، مجلة المجلس الدستوري، العدد- 3

  .139، ص 2014



 الاختصاصات الأخرى للبرلمان في المحال المالي         :         الفصل الثاني

 

 
66 

یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا " 20161من التعدیل الدستوري لسنة 152حسب نص المادة 

، من المادة یمكن أن نمیز بین نوعین "أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

  .الأسئلة الشفویة و الأسئلة الكتابیةمن الأسئلة وهي 

هو ذلك الإجراء الذي من خلاله یمكن لأحد أعضاء البرلمان أن یطالب : الأسئلة الشفویة-1

من أعضاء الحكومة تقدیم توضیحات حول موضوع معین ویكون طرحها شفویا من طرف 

المختص خلال  عضو البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك والرد علیها شفویا من قبل الوزیر

  :نفس الجلسة والأسئلة الشفویة تنقسم إلى 

  وهي تقتصر على المحاورة بین عضو البرلمان السائل و الوزیر: أسئلة شفویة بدون مناقشة-أ

  .2ویعني أنها تتوسع إلى تدخل أعضاء أخرین: الأسئلة الشفویة بمناقشة-ب

ئب، وتقدم إلى رئیس المجلس توجه إلى عضو الحكومة من قبل أي نا: الأسئلة الكتابیة-2

الذي یبلغه للحكومة فورا، وتسجل هذه الأسئلة في الجداول الخاصة، حیث تلتزم الحكومة 

إذن فالاختلاف بین النوعین یكمن وفقا لتقدیم ، 3بالإجابة كتابیا عن السؤال في الآجال المحددة

  : خص فيكل واحدة وكذلك طریقة الإجابة علیها، لهذا فإن شروط الأسئلة تتل

أن یوجه السؤال ویوقع من طرف نائب واحد، فلا یقبل من عضوین فأكثر لأنه یتحول إلى -

  .استجواب

إمكانیة توجیه النواب الأسئلة إلى أي عضو من أعضاء الحكومة وهذا ما جاء في المادة -

  ، 20164من التعدیل الدستوري لسنة 152

                                                           

  .، المذكور سابقا2016مارس  6التعدیل الدستوري المؤرخ في - 1

بواسطة الأسئلة الشفویة و الكتابیة ، ندوة حول السؤال الشفوي و  السید العید عاشوري، مداخلة حول رقابة عمل الحكومة- 2

  .2006أفریل  23الكتابي كآلیات الرقابة البرلمانیة، الجزائر، 

  .282الأستاذ شبل بدر الدین، شهیرة بولحیة، العلاقة الوظیفیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة ، مرجع سابق، ص- 3
  

  .36السابق، ص خیرجة میلود، المرجع - 4
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  .أن یكون الوزیر الذي وجه ألیه السؤال مختصا -

أن یكون مضمون السؤال متعلقا بأمر من الأمور ذات الأهمیة العامة أي یتعلق بالمصلحة -

  .1العامة

یتم إیداع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى مكتب : بالنسبة لطرح السؤال الشفوي-

على الأقل قبل ) 10(المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ، حسب الحالة عشرة أیام

جلسة المحددة لهذا الغرض ویتولى رئیس أحد المجلسین إرسال السؤال فورا إلى رئیس یوم ال

، وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفویة من قبل أعضاء الحكومة خلال الجلسات التي 2الحكومة 

تعقد لهذا الشأن كل خمسة عشر یوما في الدورات العادیة للمجلسین، والتي تتحدد بالتشاور بین 

  .3مان بالاتفاق مع الحكومةمكتبي البرل

عند حلول تاریخ تقدیم السؤال، یقدم صاحب السؤال الشفوي نتائج الكلمة في حدود الدقائق    

  دقائق كما سمح المشرع  10ویسمح لممثل الحكومة أن یعقب في حدود ) دقائق 5(المحددة

  .4للبلاد  لممثل الحكومة الامتناع عن الرد خاصة ما یتعلق الأمر بالقضایا الجهویة

یتم إیداع نص السؤال الكتابي من قبل النائب السائل لدى : بالنسبة لطرح السؤال الكتابي-

مكتب المجلس الشعبي الوطني، بحیث یقوم رئیس المجلس فورا بتبلیغه إلى الحكومة ، عضو 

الحكومة الموجه إلیه السؤال الكتابي أن یرسل جوابه كتابیا إلى النائب صاحب السؤال عن 

یوما من تبلیغ ) 30(طریق رئیس المجلس الشعبي الوطني، وذلك في أجل لا یتعدى ثلاثین

إذا " 2016من التعدیل الدستوي 5فقرة 152، حسب نص المادة 5السؤال إلى الوزیر المعني

رأت أي من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة، شفویا كان أم كتابیا، یبرر إجراء مناقشة، 

                                                           

  .39عمار عباس، المرجع السابق، ص - 1

  .المذكور آنفا 99/02من القانون العضوي رقم  69المادة - 2

  .المذكور سابقا 99/02من القانون العضوي رقم  70لمادة ا- 3

  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 68مادة ال- 4

  .36خیرجة میلود، المرجع السابق، ص  - 5
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، 1"ینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تجریحسب الشروط التي

عضوا على طلب یودع لدى مكتب مجلس الأمة، سواء تعلق الأمر )30(ویجب أن یوقع ثلاثین

من النظام الداخلي  76و  75بالإجابة الكتابیة أو الإجابة الشفویة و هذا ما اشترطته المادتین 

  .لمجلس الأمة

یمس و یخص المصلحة العامة مما یستوجب نشره و بناءا على نص المادة بما أن السؤال 

  تنشر الأسئلة و الأجوبة طبقا لشروط" 2016الفقرة الأخیرة من التعدیل الدستوري لسنة  152

من القانون  75، هذا ما جاءت به المادة "التي تخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

أهم إجراءات و شروط صحة ممارسة و تطبیق آلیة ، و هذه تعتبر 99/02العضوي رقم 

  .الأسئلة الشفویة و الكتابیة، تعتبر من عناصر النظام القانوني في البرلمان الجزائري 

من خلال هذا یتبین أن وسیلة الأسئلة البرلمانیة لدیها إیجابیات أنه حق دستوري الهدف منه 

ما السلبیات أنها حصرت في قلة جمع المعلومات و توضیح الصورة حول مسائل معینة أ

الأسئلة، ضعف مشاركة الأحزاب السیاسیة من طرح الأسئلة، ندرة الأسئلة المتعلقة بالاستفسار 

على الأداء المالي للدولة و مصیر الأموال العمومیة المخصصة للمرافق العامة، و نخلص إلى 

یبقى یشكل وسیلة إعلامیة مهمة أن وسیلة السؤال حتى وإن كانت تفتقر لجزاء قانوني، إلا أنه 

یستفید منها أعضاء البرلمان و الحكومة یضع في حسبانها أن البرلمان یمكنه أن یطلب منها 

  .2في وقت استفسار یتعلق بالسیاسة الداخلیة أو الخارجیة للحكومة

 یعتبر وسیلة دستوریة لرقابة البرلمان، إذا تقتصر على مجرد استفسار و: الاستجواب: ثانیا

طلب معلومات حول موضوع معین مثل السؤال، بل تتعداه إلى درجة محاسبة الحكومة على 

تصرفاتها فهو یتضمن اتهاما للحكومة و أحد أعضائها من خلال هذا یمكن تعریفه في 

من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب ) 144(التشریعات المقارنة حسب ما جاء في نص المادة
                                                           

  .، المذكور سابقا2016مارس  6المؤرخ في التعدیل الدستوري - 1

  .144خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، المرجع السابق، ص - 2
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هام یوجه بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب إت"على أن الاستجواب هو

  .1"على الأقل لأحد الوزراء بخصوص أمر من الأمور الداخلیة في اختصاصه

و من خلال هذا التعریف یمكننا من معرفة طبیعة العلاقة بین البرلمان و الحكومة من خلال 

  یمكن أعضاء "  2016ة من التعدیل الدستوري لسن 151الاستجواب حسب نص المادة 

  البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة، و یكون الجواب خلال أجل اقصاه 

،، یسمح الاستجواب بتبادل وجهات النظر بین الحكومة و البرلمانین، وهذا 2"یوما ) 30(ثلاثون

  .ما یظهر من خلال أنها إحدى قضایا الساعة 

  : و الحكومة، وهذا یستدعي توضیح التالي للقول بوجودهافالعلاقة قائمة بین البرلمان    

عضوا نائبا أو ثلاثون  30یمكن لأعضاء البرلمان أن یتقدموا باستجواب، وهذا أن لا یقل عن -

  والحكومة  أي العلاقة القائمة بین البرلمان 3في مجلس الأمة أي أن یمارس بصفة جماعیة

  .موضوعیة عامة

أن یكون الاستجواب الموجه من الوزیر بمفرده أو الحكومة، وهذا حسب ما جاء في نص -

  . 2016من التعدیل الدستوري  151المادة 

لهذا العلاقة بین البرلمان و الحكومة من خلال وسیلة الاستجواب یعتبر من أهم وسائل    

طر حقوق البرلمان في علاقته الرقابة البرلمانیة التي تباشر على أعمال الحكومة، لأنها من أخ

یحمل معنى طلب المعرفة أو تبادل الرأي أو "بالحكومة ، حسب الأستاذ سلیمان الطماوي 

                                                           

حنان ریحان مبارك ماجد المضحكي، الاستجواب البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة، - 1

  .31، 30، ص 2015التشریع البحریني و التشریعات المقارنة، دار الكتاب و الوثائق القومیة، دراسة مقارنة بین 

  .، المذكور سابقا2016مارس  6التعدیل الدستوري المؤرخ في - 2

  .155عباس عمار، المرجع السابق، ص - 3
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، لهذا یكون منظما لهذه العلاقة، حتى یكون الاستجواب مقبولا یجب أن 1الوصول إلى الحقیقة 

للبرلمانات وتدرج  تتوافر فیه مجموعة من الشروط و الإجراءات حیث تحددها النظم الداخلیة

  :ضمن العناصر التالیة

من  151،حسب المادة 2أن یكون الاستجواب الواحد حول قضیة واحدة من قضایا الساعة-

  ، طالما لم یتم 99/02من القانون العضوي رقم  65و المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة

في كل قضیة راهنة  تحدید مضمون قضایا الساعة فیمكن لأعضاء البرلمان توجیه استجواب

  تتصل بالشؤون الداخلیة أو الخارجیة للدولة على حد سواء ،

  أن یوقع من قبل ثلاثین نائبا على الأقل أو ثلاثون عضوا في مجلس الأمة،-

أن یكون موضوع الاستجواب محررا كتابیا، ویفهم هنا أن یبلغ نص الاستجواب إلى الحكومة -

  وتعلقه بالمجلس وتوزیعه على النواب، 

  أن یكون الهدف من الاستجواب تحقیق مصلحة عامة ، -

  عدم معارضة الاستجواب القوانین،-

ذا لا یتعرض مع ما یتمتع أن لا یتضمن الاستجواب عبارات غیر لائقة أو كلمات نابیة و ه-

به العضو، فلا یجوز للعضو ألا أن یطلب محاسبة الحكومة على الخطأ الذي یرى أنها 

، ومن هذه الشروط فانه یتطلب علینا معرفة كیف یتم مناقشة الاستجواب و التي یتم 3ارتكبته

یتم نص  فیه یتم تحریك وسیلة الاستجواب وفق مرحلتین أساسین وهذا حتى مقبولا، یجب أن

الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة أو مكتب المجلس الشعبي الوطني فحسب الحالة، ویوزع 

                                                           

الجامعیة ، الجزائر ، ط الثالثة ،  ، دیوان المطبوعات2أو صدیق فوزي ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، ج - 1

  .152، ص 2008

  .162المرجع نفسه، ص  - 2

، دار المكتب )دراسة مقارنة( صادق أحمد علي یحیى النفیش، الاستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة- 3

  .62، ص2008الجامعي الحدیث، 
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على أعضاء الغرفة المعنیة، كما یلتزم رئیس المجلس الوطني أو رئیس مجلس الأمة بتبلیغ 

، اعتبارا من وقت )48(بسرعة ثمانیة وأربعین ساعة) حالیا(نص الاستجواب، الوزیر الأول

میا، وهو زمن قیاسي مقارنة ببقیة الاجراءات المنصوص علیها دستوریا، یقوم إیداعه رس

المجلس المعني بالاستجواب وبالتشاور مع الحكومة بتحدید الجلسة التي یجب أن یدرس فیها 

، بخمسة 99/02من القانون العضوي رقم 2الفقرة  66الاستجواب والتي حددتها المادة

، أي یجب على الحكومة عقد هذه 1یة لتاریخ إیداع الاستجوابیوما على الأكثر الموال)15(عشر

الجلسة في أقل من أسبوعین على أكثر تقدیر و خلال الجلسة المخصصة للاستجواب یقدم 

صاحب الاستجواب عرضا یتناول موضوع الاستجواب وتلتزم الحكومة بالإجابة على 

  .2الاستجواب الموجه لها

الاستجواب یعتبر وسیلة خطیرة تحم في ثنایاها اتهاما من قبل من هذا یتبین لنا بالرغم من أن 

أعضاء البرلمان بقصد كشف الحقائق حول موضوع ما مما یضع الحكومة في حرج خصوصا 

إذا ما انتهى هذا الإجراء بطرح الثقة منها، إلا أن تطبیق هذه الوسیلة یواجه العدید من العقبات 

من القانون  65عیل وسیلة الاستجواب ، نصت المادة مثلاعدد أعضاء البرلمان المطلوب لتف

نائبا من البرلمان أو  30على أن نص الاستجواب یجب أن یوقع من طرف 99/02العضوي 

عضوا من مجلس الأمة، ویعتبر هذا العدد مبالغا فیه ولا مبرر له خصوصا إذا علمنا أن  30

نائیا، إذا فهذه 20والعدد المطلوب لاقتراح القوانین  3أعضاء10المجموعات البرلمانیة مكونة من

الوسیلة لا ترتب أثر على ذمة الحكومة و هذا أفقد الوسیلة الكثیر من أهمیتها، أبقها مجرد 

وسیلة لجمع المعلومات، وما یمكن استنتاجه أن انعدام ترتیب الجزاء عن استعمال البرلمان 

لوسیلة وهذا یؤدي به إلى انقاص قیمته وفعالیته للاستجواب یقضي على أهمیة وخطورة هذه ا

  .الرقابیة

                                                           

  .1، ص  2009المنطقة العربیة ، الجزائر ، نزار الشریف، مبادرة التنمیة البرلمانیة في - 1

  .، المذكور سابقا99/02من القانون العضوي رقم  67 المادة- 2

  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 49من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمادة  51المادة- 3
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إلى جانب السؤال و الاستجواب یمكن تشكیل لجان التحقیق و حسب : التحقیق البرلماني: ثالثا

هذا الحق هو لجوء السلطة التشریعیة للاستقصاء و " رأي الأستاذ فوزي أو صدیق بأن هذا 

  البیانات المقدمة من طرف أعضاء وأجهزة الحكومة البحث، مباشرة دون اقتناع، بالحقائق و 

  : ، و من التعریف یمكن استخلاص العناصر التالیة1.."لدخول ریب أوشك

  ینصب التحقیق البرلماني على أعمال السلطة التنفیذیة الخاضعة لرقابة البرلمان، -

  تقوم اللجنة بالعمل للوصول إلى الحقیقة و استجلائها، -

  لوسیلة أنها لا تعتمد على ما یقدمه الوزراء من بیانات، وإنما یتحرى البرلمان ما یمیز هذه ا   

بنفسه في هذه البیانات من مصادرها الأصلیة، فلا یكون ثمة شك في صحتها، كما أن حق 

إجراء التحقیق البرلماني نتیجة أزمة لممارسة البرلمان لاختصاصه، لیس بحاجة إلى نص 

  . 2دستوري یقررها

  : أهم الشروط والإجراءات المتعلقة بوسیلة لجان التحقیق تجد و من   

  عضوا من أعضاء البرلمان على لائحة إنشاء لجنة تحقیق، 20وجوب توقیع -

  ،  99/02من القانون 76ارتباط التحقیق بهدف المصلحة العامة ، وهذا ما أكدته المادة -

  .شائهالا یكون عضوا في اللجنة كل نائب أو عضو وقع لائحة إن-

  .3التزام أعضاء اللجنة السریة في أعمالها -

                                                           

  .160أوصدیق فوزي ، المرجع السابق ، ص - 1

، 2003(البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الأردني خلا فترة  فیصل شطناوي، وسائل الرقابة- 2

  .2364، ص2011،)9(25مجلد) العلوم الإنسانیة(، مجلة جامعة النجاح للأبحاث)2009

  45ص 4لعددلة الاجتهاد القضائي، اجمال عبد الناصر مانع، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في بلدان المغرب، مج- 3
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لهذا تتقید لجنة التحقیق بالسریة المطلقة في أعمالها، لأن ذلك یظل المفهوم الذي هو    

الموضوع الرئیسي لنشاطها، أي یجب أن تدخل لجنة التحقیق في اعتبار هذه المسألة الخطیرة 

  .1و المعتبرة في آن واحد

الغرفتین للجنة تحقیق وتعیین أعضائها وهذا حسب ما جاء في المادة  بعد إنشاء إحدى   

وتخول اللجنة حق الاطلاع على أیة وثیقة تساعدها  99/02من القانون العضوي رقم 1فقرة83

  في أداء مهامها وتستمع إلى أي شخص له علاقة بالأمر، إلا أنه قیدها فلا یمكنها الاطلاع 

  اع الوطني والمصالح الحیویة للبلاد و الاقتصاد الوطني و أمن التي تهتم بالدف2على الوثائق 

  .3الدولة الداخلي والخارجي، ویجب أن یكون هذا الاستثناء مبررا

استدعاء الأشخاص المعنین من الحكومة واستجوابهم شرط إرسال رئیس المجلس الشعبي    

  .الوطني أو مجلس الأمة طلبات الاستماع إلى الوزیر الأول مع ضبط برنامج ذلك

تنتهي أعمال لجان التحقیق بإعداد تقریر عن كامل مراحل التحقیق ومجریاته وتسلم إلى     

الغرفة التي شكلت اللجنة لتوزع على أعضاء البرلمان و الوزیر الأول مع إمكانیة نشر التقریر 

ها كاملا أو جزء منه من قبل الغرفة المعنیة ، ویجب الإشارة إلى أن لجان التحقیق في الجزائر ل

أشهر المقررة منذ إنشائها مع إمكانیة تمدید هذه 6طابع مؤقت إذ تنتهي مهامها بعد انقضاء 

  .4المدة

ویمكن للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة نشر التقریر كلیا أو جزئیا بناء على اقتراح    

في  من مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانیة بعد رأي الحكومة ، وهذا حسب ما جاء

  .99/02من القانون العضوي رقم  86نص المادة 

                                                           
  

  .418، ص 2002عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  - 1

  .المذكور سابقا 99/02من القانون العضوي رقم  4فقرة  84المادة  - 2

  .من النام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 69المادة  - 3
  

  .138 عمار عباس، المرجع السابق، ص- 4
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إن النشر من شأنه أن یدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملیة لسد النقائص المسجلة،    

ومتابعة المتسببین في التقصیر الذي اكتشفته لجنة التحقیق، وتكون محدودیة النشر في إنتاج 

لتحقیق التي شكلها المجلس الشعبي آثاره الهامة على الأشخاص خاصة، حیث أن لجان ا

الوطني ومن خلال الممارسة أكدت على أن عملها ینصب على الأفعال أكثر ما ینصب على 

  .1الأشخاص

  : وسائل الرقابة التي ترتب مسؤولیة على الحكومة: الفرع الثاني

یعني ان هذه الوسائل مكرسة بموجب الدستور وتدخل في اطار التوازن بین السلطات الذي    

فرض رقابة متبادلة ما بین السلطتین، والتي ینجر عنها تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة ، 

لأنها محدودة وتعترضها عقبات ، فإن ما یمكن ان ترتبه، یمنحها مكانة فعالة وبالتالي یقوي 

مكانة السلطة التشریعیة ویعززها في مواجهة السلطة التنفیذیة وخاصة في ظل التعدیل 

دستوري الأخیر وحتى وان كانت المسؤولیة السیاسیة للحكومة تقام دستوریا امام المجلس ال

الشعبي الوطني دون مجلس الأمة الذي یلعب الدور الموازن والمحافظ على العلاقة بین 

، التي  2الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والذي یؤثر على اعضائه بتوقیع المسؤولیة السیاسیة

یم برنامج الحكومة ، والبیان السنوي للسیاسة العامة ، وهذه التعددیة السیاسیة تنحصر في تقد

والمعارضة من شأنها ان ترتب عنهما تقدیم الحكومة لاستقالتها خاصة اذا تعلق الأمر بالجانب 

  : المالي للحكومة، وهذا ما سنتطرق له في الفرع التالي

" 20163من التعدیل الدستوري لسنة 93حسب نص المادة : مناقشة برنامج الحكومة: أولا

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول، ینسق الوزیر الأول عمل 

من نفس  94، و المادة "الحكومة، تعد الحكومة مخطط عملها و تعرضه على مجلس الوزراء

المجلس الشعبي  یقدم الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة إلى: " الدستور التي تنص على

                                                           

  .142، ص عباس عمار، المرجع السابق- 1

  .65سابق ، ص المرجع المیلود خیرجة ، - 2

  .المذكور سابقا 2016مارس  6، و في 2008نوفمبر سنة  15التعدیل الدستوري المؤرخ في - 3
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للموافقة علیه، و یجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة،و یمكن الوزیر 

الأول أن یكییف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئیس الجمهوریة، 

یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس 

  ".شعبي الوطني، یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحةال

ومن خلال هذین النصیین یتضح لنا بأن الوزیر الأول لدى تعیینه من طرف رئیس    

الجمهوریة یقوم باختیار أعضاء حكومته و یقدمهم لرئیس الجمهوریة لتعیینهم، كما یجب عرض 

ریة مما یخول له المشاركة بتقدیم برنامج الحكومة على مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهو 

الملاحظات و التوجیهات بشأنه ثم تقدیم برنامج الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني إذن أول 

عقبة تواجه الحكومة هي تقدیم البرنامج السیاسي أمام المجلس الشعبي و الدفاع علیه، من أجل 

یذ هذا البرنامج و هي صورة نت الحصول على القبول و بالتالي مباشرة الحكومة لمهام تنف

، و المعلوم أن البرنامج الذي یعده رئیس الحكومة و یضبطه و ینبغي أن یكون 1الرقابة الشدیدة

نهائیا لأن مهمة سیاسته و بالتالي یتوقف نجاحها على التشاور، مما یستتبع إمكانیة تكییفه بما 

  .زمة سیاسیة بالإمكان تفادیهایتوافق ورؤیة الحكومة و أغلبیة النواب تجنبا لإحداث أ

ماهي المدة الني یجب على رئیس الحكومة تقدیم : و السؤال الذي یتبادر في الذهن هو   

برنامجه أمام البرلمان للمناقشة و الموافقة علیه؟ فعند الرجوع لأحكام الدستور لا نجد أي نص 

ا للنظامیین الداخلیین یحدد المدة ولا یوجد نص دستوري یحدد إجراءات تقدیمه، و برجوعن

        .المتعلقین بمجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني یمكننا الاطلاع على هذه الإجراءات

یخص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نظم هذا الموضوع من خلال المادة    وفیما 

ین الحكومة و یوما، الموالیة لتعی) 45(فالمدة المحددة هنا هي خمسة و أربعون 94إلى 91

  .ینبغي على رئیس الحكومة أن یعرض برنامجه للمجلس الشعبي الوطني

                                                           

دستوري، جامعة  بن زاغو نزیهة، رئیس الجمهوریة في ظل النظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، قانون- 1

  .151الجزائر، كلیة الحقوق، دون سنة، ص 
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عرف بأنه وسیلة : وسائل الرقابة التي یمكن أن تستخدم عقب بیان السیاسة العامة: ثانیا

إبلاغ، أي إحاطة البرلمان بما تطبقه أثناء السنة الفارطة من البرنامج، وما هو في طور 

  لحكومة من خلاله الصعوبات التي اعترضتها الأفاق التي تنوي القیامالتحقیق، كما تبرز ا

، ویعتبر أیضا معبرا عن الأفاق المستقبلیة التي تنوي الحكومة القیام بها وكذا الصوبات 1بها 

وانطلاقا من التعاریف المقدمة یتبین أن السیاسة العامة تعبر عن الصفة . 2التي اعترضتها 

تتبعها في إنجازاتها وكذلك ما هو قید الإنجاز، وأهم الصعوبات التي قد التي یمكن للحكومة أن 

وكذلك ما تحتویه من آفاق مستقبلیة على )سواء على المستوى المادي أو القانوني(تواجهها

وهنا یمكن للمجلس الشعبي الوطني أن یبدي رأیه، ویمكنه أن یحدد 3الأمدین القریب والبعید

، ومن خلال دراسة العدید من المراجع وكذلك بناءا على موقفه اتجاه أعمال الحكومة

  :الاطلاعات تبین أن بیان السیاسة العامة تحتوي على ثلاث محاور، وهي 

  بیان ما تم إنجازه من مشاریع، : المحور الأول

  توضیح ما هو قید الانجاز و الصعوبات التي اعترضته  ، : المحور الثاني

التذكیر بالأفاق المستقبلیة للحكومة، وما یستلزمها ذلك من إمكانیات مادیة : المحور الثالث

ومالیة ، بشریة وقانونیة ، یحتوي كل محور على أهم النقاط التي تبین الاستراتیجیة المتبعة في 

: برنامج الحكومة، والتي تحدد بخصوص القطاعات المخصصة لذلك منها على سبیل المثال

  . إلخ...الصحة، قطاع العدالة ، الادارة و المواطن، السكن التربیة قطاع

على الرغم من تمتع الحكومة بسلطة تقدیر إمكانیة تقدیم بیان السیاسة العامة السنوي لمجلس و 

الأمة، إلا أن الواقع العملي یفید أن الحكومة قدمت بیانا عن السیاسة العامة للمجلس الشعبي 

                                                           

  .88میلود خیرجة ، مرجع سابق، ص - 1

  .120خرباشي عقیلة ، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان ، مرجع سابق ، ص - 2

  النظام السیاسي الجزائري،بوقفة عبد االله ، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، آلیات تنظیم السلطة في  - 3

  .179، دون ط، دار هومة، الجزائر، ص )دراسة مقارنة(
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لمجلس الأمة ، إذ قدمت الحكومة برئاسة السید أحمد أو یحي في دورة الوطني قدمته أیضا 

أول بیان سیاسة عامة في ظل أول برلمان تعددي وفي دورة خریف عام  1998خریف عام 

قدم السید علي بن فلیس أیضا بیانا عن السیاسة العامة وكذلك الحال في دورة ربیع  2001

عن بیان السیاسة العامة ، وما یلاحظ أنه العدد  ، حیث قدم السید أحمد أو یحي بیانا2005

الضئیل من المرات لتقدیم بیان السیاسة العامة السنوي من طرف الحكومة للبرلمان، وتفسیر هذا 

الوضع هو الثغرات الحكومیة المتسارعة جدا فبدلا من أن یتلقى البرلمان الحصیلة السنویة 

قشة برنامج حكومة السید أحمد بن بیتور، نفس لحكومة السید إسماعیل حمداني اضطر إلى منا

، وحكومة السید 2006الشيء بالنسبة لحكومة السید أحمد أو یحي  النهاة مهامها في ماي 

  .20081جوان  23، والنهاة مهامها في 2007جوان 4عبد العزیز بلخادم ، المعینة في 

سابقا ، اللذان یهدفان إلى المذكور  99/02وتطبیقا لأحكام الدستور و القانون العضوي رقم 

  :كیفیة تقدیم ومناقشة بیان السیاسة العامة، حیث سندرسها وفقا لما یلي

تقدم الحكومة في نهایة كل سنة اعتبارا من تاریخ الموافقة : تقدیم بیان السیاسة العامة -1

تقییما على عملها بیانا عم السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، ویتضمن هذا البیان 

عاما لما طبق من المخطط وتحدید الجزاء الباقي منه، یتعلق الأمر إذن بوضع حصیلة 

الإنجازات في السنة المنصرمة وإحصاء المشاریع والأفاق المستقبلیة، وهذا تطبیقا لما جاء في 

یجب على الحكومة أن تقدم سنویا إلى المجلس الشعبي "من التعدیل الدستوري  98المادة

  .2"یانا عن السیاسة العامةالوطني ب

  : تبین من الفقرة 

  .أن الحكومة ملزمة بتقدیم بیان السیاسة العامة ، وهذا من حق البرلمان دستوریا -1

  50المادة أجل محدد دستوریا فلا بد من احترامه، وهذا ما نصت أن یكون هذا البیان -2

                                                           

  .377.،376خرباشي عقیلة ، مركز مجلس الأمة في النظام السیاسي الجزائري ، مرجع سابق، ص - 1

  .، المذكور سابقا2016مارس  6التعدیل الدستوري المؤرخ في - 2
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ابتداء من تاریخ المصادقة  تقدم الحكومة كل سنة" 99/02من القانون العضوي رقم  1فقرة 

على برنامجها إلى المجلس الشعبي الوطني، بیانا عن السیاسة العامة وهذا طبقا لأحكام نص 

  .2016من التعدیل الدستوري  98المادة 

وما تجدر ملاحظته أن كلا من الدستور والقانون العضوي لم یرتبوا أي أثر أو جزاء على    

  العامة، ومن هذا المنطلق ما المبرر في ذلك ؟تقدیم الحكومة لبیان السیاسة 

تقدیم الحكومة للبیان إلى المجلس الشعبي  2016من التعدیل الدستوري  98لقد أكدت المادة-3

 84الوطني إجباریة ولم یغفل إمكانیة تقدیمها إلى مجلس الأمة وهذا تطبیقا لما جاء في المادة

ویمكن للحكومة أن تقدم إلى " ا جاء فیهاحسب م 7الفقرة 98المعدلة بنص المادة  70فقرة

من القانون العضوي رقم  56وهذا ما أكدته المادة" مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة

99/021.  

من 98بخصوص مناقشة البیان نصت علیه المادة: كیفیة مناقشة بیان السیاسة العامة-2

امة مناقشة لعمل الحكومة، إذن ، حیث تعقب بیان السیاسة الع20162التعدیل الدستوري لسنة

فإنه بعد التقدیم، یحدد بالتشاور بین المجلس الشعبي الوطني والحكومة، أما بخصوص إجراء 

عرض البیان أمام المجلس، فإنه یستخلص أن مكتب المجلس یتولى تنظیمها والإشراف علیها، 

إن عملیة المناقشة وأن هذه المناقشة تكون وفقا لجلسات تكون ضمن جدول الأعمال، لهذا ف

عقب بیان السیاسة العامة، یتدخل فیها النواب وهذا بالدور، بالإضافة فإن اختتام هذه الجلسة 

یتم دون تصویت علیه، وبخصوص مواقف النواب إذا أرادو التعبیر علیها ما علیهم إلا اقتراح 

  .لائحة

  :و من الآثار المحتملة لتقدیم بیان السیاسة العامة نجد

                                                           

  .سابقا، المذكور 99/02القانون العضوي رقم - 1

  . 2016مارس لسنة 6التعدیل الدستوري المؤرخ في  - 2
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إن إصدار اللائحة الذي ینجم عن مناقشة بیان السیاسة العامة، لا یخرج  ::لائحة إصدار-أ

لنشاط الحكومة وفي هذا الإطار یمكن للمجلس الشعبي أن  1عن تأیید الحكومة أو انتقادها

یختتم المناقشة الخاصة بالبیان بلائحة على أن یتم تقدم اللوائح خلال اثنان والسبعون ساعة 

یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة "20162من التعدیل الدستوري 98المادة الموالیة، حیث 

یمكن أن "، 99/02فقرة من القانون العضوي رقم  2فقرة  50وفي نفس السیاق جاء نص المادة 

، إن اقتراح لائحة أو عدة لوائح بشأن بیان السیاسة العامة المقدم 3"تختتم هذه المناقشة بلائحة

حق مخول للنواب إذ یمكنهم من إبداء رأیهم ومراقبة نشاط الحكومة إلا أنه من طرف الحكومة 

  المذكور سابقا، 99/02یخضع لشروط، حسب القانون العضوي رقم 

إن كل هذه الشروط تتعلق باللوائح التي یصدرها المجلس الشعبي الوطني، أما بخصوص 

مكنها إصدار لائحة تبین موقف أعضاء مجلس الأمة فإذا ما تم عرض بیان السیاسیة العامة، ی

مجلس الأمة من البیان وهذا یكون بتقدیر الحكومة، وفي رأي الدكتور عبد االله بوقفة أن اللوائح 

  .4تكون معدومة الأثر

یعد التصویت على ملتمس الرقابة أداة دستوریة شدیدة الحسم تسمح  : :ملتمس الرقابة- ب

تنفیذها لبرنامجها أمام مجلس الشعبي الوطني وهي ، عند 5بتحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة

وسیلة هامة یملكها البرلمان في مواجهة الحكومة، فهي تقابل الحل الممنوح للسلطة التنفیذیة، 

كما یمكن أن ترتب على المناقشة إیداع " 2016من التعدیل الدستوري98حیث نصت المادة 

  ".أدناه 155و 154و 153لأحكام المواد ملتمس رقابة یقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا

                                                           

  .267عمار عباس، المرجع السابق، ص - 1

  .2016مارس سنة  6التعدیل الدستوري المؤرخ في - 2

المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  وعملها والعلاقة  99/02من القانون العضوي رقم  2فقرة  50المادة - 3

  .بینهما وبن الحكومةوظیفیة 
  

  

  .144بوقفة عبد االله، آلیات تنظیم السلطة في النظام الجزائري، المرجع السابق، ص - 4

  .176، ص 1999علوان عبد الكریم ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر، عمان، سنة- 5
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وسیلة جد فعالة في الرقابة البرلمانیة على أعمال  1یعتبر ملتمس الرقابة أو لائحة اللوم

الحكومة، فبموجبها یتم وضع حد للحكومة بأكملها على اعتبار أن الحكومة مسؤولة أمام 

  ا وفقا لما نصت علیه البرلمان، إذن فملتمس الرقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة و هذ

یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة "2016من التعدیل الدستوري 153

، ونظرا لخطورة هذا "العامة، أن یصوت على ملتمس رقابة ینص على مسؤولیة الحكومة

  :الإجراء فقد أحاطه الدستور والقانون العضوي بشروط أهمها

  ،2مة بیانها حول السیاسة العامة وبعد مناقشة عمل الحكومةأن تكون نتیجة تقدیم الحكو -1

  ،3عدد النواب على الأقل) 1/7(ولا یقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعت سبع -2

  ،4لا یمكن للنائب أن یوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد -3

 إیداع نص ملتمس الرقابة من طرف مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني،-4

یتعین نشر نص ملتمس الرقابة في الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني ویعلق 

، كما أنه لا یتدخل أثناء هذه المناقشة التي تسبق التصویت على 5ویوزع على كافة النواب

  : ملتمس الرقابة المتعلق ببیان الحكومة عن السیاسة العامة إلا

  مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، -   الحكومة بناء على طلبها،       -

  ،   6نائب یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة-

من إیداعه، لدى مكتب المجلس الشعبي  7)3(إن التصویت یتم إلا في الفترة المحددة بثلاثة أیام

النواب، لأنه )3/2(الشعبي الوطني، أن تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي

  ینتج عنه 

                                                           

  .381المرجع السابق، ص  خرباشي عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام السیاسي الجزائري،- 1

  .مارس المذكور سابقا 6التعدیل الدستوري المؤرخ في - 2

  .02- 99من القانون  57، و المادة 2016مارس  6من التعدیل الدستوري المؤرخ في  153المادة 2الفقرة - 3

  .نفس المرجع 02-99من القانون العضوي رقم  58المادة- 4

  .من نفس القانون 59المادة- 5

  .المذكور سابقا 99/02القانون العضوي رقم  60المادة - 6

  .المذكورسابقا 2016تعدیل الدستوري لسنةمن ال 154، و كذلك ما نصت علیه المادة 99/02من القانون رقم  61المادة - 7
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رئیس الحكومة لاستقالته وهذا بتقدیمها لرئیس الجمهوریة، إن هذه الأغلبیة المحدودة هي تقدیم 

  .مشددة جدا یصعب تحقیقها، نظرا للتعددیة الحزبیة واختلاف التشكیلات السیاسیة في المجلس

  كما أن ربط مسألة اللجوء إلى آلیة ملتمس الرقابة بتلك الشروط والإجراءات المبالغ فیها، یفرغ 

هذه الآلیة من فعالیتها الرقابیة، لذلك نخلص أن نجاح ملتمس الرقابة مرتبط بنوعیة الأغلبیة 

السائدة في المجلس الشعبي الوطني ومدى انضباطها، وبالتالي نجاحها یبقى صعبا واحتمال 

تغییر الحكومة یبقى أمرا عسیر وهو ما أثبتته الممارسة في الجزائر، حیث لم یحدث وأن بادر 

  . 1واب بهذا الإجراءالن

من  2یمكن للوزیر الأول وبمبادرة منه أن یعرض تصویتا بالثقة: طلب التصویت على الثقة -ج

قبل المجلس الشعبي الوطني على بیان السیاسة العامة، شریطة تسجیله في جدول أعمال 

للوزیر " 2016من التعدیل الدستوري لسنة98وهذا ما جاء في نص المادة  3المجلس وجوبا

المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على   الأول أن یطلب من

، ویكون التصویت على مسألة الثقة بالأغلبیة "لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة

لموافقة یقدم رئیس الحكومة استقالة حكومته مع مراعاة أحكام ، وفي حالة عدم ا4البسیطة

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  147، 98المادتین 

وتجري مناقشة طلب التصویت لفائدة الحكومة، یمكن أن یتدخل خلالها زیادة على الحكومة    

التصویت ویكون  5نفسها، نائب یؤید التصویت بالثقة، ونائب أخر ضد التصویت بالثقة

بالأغلبیة البسیطة ، فإذا صوت النواب بالثقة، فإنهم یلتزمون بمساندة الحكومة وتأییدها، أما إذا 

صوت بعدم الموافقة على منح الحكومة الثقة، تستقیل هذه الأخیرة وجوبا، مما یؤدي إلى 

الشعبي إمكانیة نشوب نزاع بین المجلسین ورئیس الجمهوریة، قد یتطور إلى درجة حل المجلس 

                                                           

  .282مار عباس ، المرجع السابق، ص ع - 1

  . 87لعشب محفوظ ، المرجع السابق ، ص  - 2

یكون تسجیل التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء "99/02رقم من القانون العضوي 62المادة - 3

  ".2016من التعدیل الدستوري 98من الدستور المعدلة بنص المادة 84على طلب رئیس الحكومة وفقا لأحكام المادة 
  

  .99/02من القانون العضوي رقم  64المادة  - 4

  .، المذكور سابقا2016مارس  6التعدیل الدستوري المؤرخ في  - 5
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إذا لم تحصل من جدید موافقة "2016من التعدیل الدستوري لسنة 96الوطني طبقا لنص المادة

، یمكن 2016من التعدیل الدستوري  6، وبموجب الفقرة 1"المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا

 لرئیس الجمهوریة التدخل بعد التصویت بعدم الموافقة على لائحة الثقة، إذا كانت له قناعة أن

  .المجلس الشعبي الوطني هو المتسبب في سوء العلاقة مع الحكومة وعرقلة سیر شؤون الدولة

  ویكون رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور و الساهر على سیر مؤسسات الجمهوریة بالإضافة 

إلى كونه صاحب برنامج سیاسي منتخب على ضوئه، ویرى أن الحكومة ملزمة بالبرنامج 

لمجلس، وقبل أن ینظر في مسألة قبول أو عدم قبول استقالة الحكومة له المصادق علیه في ا

من التعدیل الدستوري 147من الدستور المعدلة بنص المادة129أن یلجأ إلى تطبیق نص المادة

، والتي یمكنه من تقریر حل المجلس الشعبي الوطني ، وإجراء انتخابات تشریعیة 2016لسنة

  .2قبل أوانها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

جمال عبد الناصر مانع، الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع  - 1

  .37، دون سنة، ص 

  2016مارس  6الدستوري المؤرخ في  التعدیل- 2
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  : خلاصة الفصل الثاني

من خلال كل هذه المعطیات التي تم استدراجها في الفصل الثاني، یتبین أن الرقابة    

البرلمانیة على المالیة العمومیة، یقتصر على وجود اختصاصات أخرى للبرلمان حیث تتجسد 

دما تلجأ في أن السلطة التشریعیة لتمكن من إجراء الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة عن

الحكومة للبرلمان، طالبة فتح اعتمادات إضافیة، حیث تقوم الحكومة بالضرورة بتقدیم معلومات 

في حالة تنفیذ المیزانیة و تبریر طلبها و هذا من خلال قانون المالیة التكمیلي، أما  كافیة

تساعد عن طریق قانون ضبط المیزانیة و فیتمثل في الرقابة اللاحقة أي الاختصاص الأخرى 

من الحكومة تحت رقابتها بشكل أساسي على كشف الأخطاء و الانحرافات و تضع المسؤولیة 

و تجبرها على احترام القوانین، و التعلیمات المعمول بها مما یقلل ذلك من المخالفات و كذلك 

جهها لمعرفة مدى كفاءة الوحدة الإداریة في استخدام الأموال العمومیة، إلا أن هذه الرقابة توا

العدید من العراقیل، التي تخول دون تحقیق النتیجة المرجوة منها، و المتمثلة في محاسبة 

بین السلطات الممنوحة للبرلمان في سبیل الحكومة عن كل تقصیر أو إهمال، فبمقارنة بسیطة 

لتفوق الرقابة على الأموال العمومیة بالعراقیل و الحدود الدستوریة منها و العملیة، یتبین لنا ا

المباشر الواضح للثانیة على الأولى، وفي الكثیر من الأحیان تؤدي هذه الحدود إلى الإلغاء 

لسلطة البرلمان، وهذه الحالة تحدث خاصة بصدور قوانین المالیة عن طریق الأوامر الرئاسیة،  

 في عجز البرلمان عن ممارسة صلاحیاته الرقابیة على الحكومة و استعمال المشكل  یكمنو 

برنامجها وبیان السیاسة هذه الوسیلة محجوزة فقط للمجلس الشعبي الوطني من خلال تقدیمها ل

ذا لأنه ینفرد بمناقشتها و إبداء رأیه وفقا للنظام الدستوري الجزائري ، وهذا لا یكفي العامة وه

 یرتبهلتحقیق البرلماني وما لة بشقیها و افغیاب الجزاء المترتب على وسائل الرقابة كالأسئ

منح المشرع الجزائري البرلماني هذه الوسائل المحدودة یؤكد دائما التقریر النهائي للجنة، إن 

، لهذا فإن وسائل الرقابة، وإلى جانب محدودیة لتنفیذیة على جمیع الاختصاصاتتفوق السلطة ا

مجال  استعمال وسائل الرقابة تبقى نادرة جدا في الجزائر ، ویبدو أن أنجع قفزة نوعیة في

  .الرقابة البرلمانیة هو وقوف البرلمان على نقائصه ومحاولة بعث حركة جدیدة داخله
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  : خاتمة

من خلال دراستنا لموضوع الرقابة البرلمانیة على المالیة العمومیة و بعد الاطلاع على مختلف 

الآلیات و الوسائل التي تمكن البرلمان من ممارسة أعماله عن طریق مراقبة نشاط الحكومة 

من خلال تبین لنا حیویة المجال المالي، و هذا باعتباره من أهم وظائف البرلمان ویظهر هذا 

و المتمثل أساسا في الرقابة البرلمانیة  ،و تنفیذ مشروع الحكومة المصادق علیهسیر الحسن ال

والدستوریة فإن الأولى هي رقابة أصیلة وأساسیة وحتمیة في وجودها وممارستها في الدولة 

ي و نظرا لأهمیتها فإنها تؤدي إلى تحریك انعقاد مسؤولیة الحكومة اسقاطها وه، المعاصرة

مقتصرة على المجلس الشعبي الوطني كغرفة أولى فقط دون مجلس الأمة لأن جمیع نواب 

 الغرفة الأولى منتخبون و یمثلون الإدارة الشعبیة و تبقى مراقبة مجلس الأمة هي دائما رقابة

  .معلومات و حقائق فقط

سط رقابتهم ب من خلال الوظیفة المالیة المتاحة لأعضاء البرلمان والتي یمكنهم من خلالها

       المالیة للدولة، وهذا وفق المصادقة على قوانین المالیة السنویة والاطلاع على الإعتمادات 

التكمیلیة وبما فیها المیزانیة العامة، ومناقشة مختلف المواضیع المرتبطة بمالیة الدولة إذن و 

  .المتعددة للرقابة الدستوریة بمناسبتها یبسط البرلمان رقابته و هذا من خلال الآلیات و الوسائل

  حیث تتمتل الآلیة الأولى في كون الرقابة البرلمانیة سابقة على تنفیذ قانون المالیة و المیزانیة 

العامة، حیث وفقا لها یدرس ویناقش و یصادق البرلمان على مشروع قانون المالیة وهذا بإیجازه 

ما یلاحظ على هذه الآلیة أن الحكومة و وجبایة خاصة الاعتمادات المالیة،  للحكومة من صرف

ما  هي التي تحضر و تقوم بإعداد مشروع قانون المالیة، لتقدمه أمام البرلمان، الذي غالبا

ذا المفهوم فهذا ینقص من فعالیتها الرقابیة، حیث تنتقل بهیصادق على ما ورد في المشروع، 

بة البرلمان أثناء تنفیذ قانون المالیة أما الآلیة الثانیة فتتعلق برقاإلى مجرد رقابة شكلیة، 

والمیزانیة العامة للدولة، وفي هذه الآلیة یمكن تقدیر احتیاجات الحكومة، و ما تتطلبه لمواصلة 
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تنفیذ برنامجها المالي خلال السنة المالیة، وینحصر دوره بالمصادقة على مشروع القانون، 

  .رقابة الشكلیة في الآلیة الأولىویستنتج هنا أنه نفس المبررات المقدمة بخصوص ال

أما الآلیة الثالثة، في هي تكمن في كونها رقابة غیر قابلة، وذلك وفقا لتأخیر الحكومة أو في 

عدم تقدیمها العرض السنوي عن الاعتمادات المالیة للغرفتین، وهذا حسب ما جاء في نص 

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة 179المادة 

یة الرقابیة یتضح لنا أن المجال المالي هو حكر على الحكومة، في ظل من خلال هذه الآل

شكلیة آلیات الرقابة البرلمانیة على المالیة العمومیة، ذات الفعالیة الضعیفة بالنسبة للآلیتین 

الأولى و الثانیة، وانعدامها في الآلیة الثالثة هذا من ناحیة، ومن الناحیة الأخرى نجد أنه رغم 

تور لمجموعة من الوسائل الرقابیة والتي تعد حقا في ید السلطة التشریعیة و التي تنظیم الدس

  .تستعملها لبسط رقابتها على أعمال الحكومة عامة، و الكمیات المالیة خاصة

فالرقابة البرلمانیة نجدها فعالة شكلیا وهذا على أساس التطبیق الجزئي للقواعد القانونیة المنظمة 

أخرى نجدها ضعیفة الفعالیة وهذا لعدم استعمالها بعض الوسائل في لها، ولكن من جهة 

جوانبها الموضوعیة وهذا وفقا لما جاء في الدستور و القانون المنظم للعلاقات بین الحكومة و 

  .البرلمان

من المعطیات كلها نجد أن الرقابة البرلمانیة تواجهها العدید من الصعوبات والتي یمكن ایجازها 

  : فیما یلي 

إن حصر سلطة وضع البرنامج الحكومي بید رئیس الجمهوریة أدى إلى مواقفة الآلیة علیه  -

من قبل المجلس الشعبي الوطني نظرا للنفوذ الممنوح للسلطة التنفیذیة على حساب السلطة 

  التشریعیة

  .نقص بعض المعارف التكوینیة لأعضاء البرلمان بخصوص استعمال الوسائل الرقابیة -

  .بة العملیات المالیة وتعقیدها، وهذا نظرا لطبیعتها التقنیة و الفنیةصعو  -
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تعرض الممارسات البرلمانیة لضغط الاعتبارات السیاسیة، وهذا قد ینجر عنه التحیز و  -

  .الموضوعیة

، نظرا للاستعمال المفرط للسلطة التنفیذیة لتقنیة قوانین المالیة اإن دور البرلمان یعتبر ضعیف -

التكمیلیة، لذا بات من الضروري كبح هذه الوسیلة التي انتقلت من الاستثناءات العامة، إن 

أنه یساهم في تفعیل الدور الرقابي للبرلمان و التقلیل من استعمال قوانین المالیة التكمیلیة، أكید 

 بوضع شروط موضوعیة لا تسمح باللجوء إلى إصدار قوانین مالیة تكمیلیة إلا لن یتأنى ذلك إلا

  .في ظروف استثنائیة

عن سبب ضعف الرقابة  البرلمانیة   ونظرا لهذه الصعوبات نجد أنها هي في حد ذاتها مبررات 

  : قد یضاف ألیها مبررات ذات طابع تشریعي تنحصر في و 

المحاسبة بتقدیم تقاریر سنویة عن الحالة المالیة للدولة  عدم وجود نصوص قانونیة تلزم مجلس-

  .إلى البرلمان

عدم وجود نصوص قانونیة تلزم وتنظم تقدیم الحكومة لعرضها عن استعمال الاعتمادات  -

  .المالیة للبرلمان 

  .عدم موضوعیة الرقابة البرلمانیة في كثیر من الأحیان بسبب الاعتماد الجزئي  -

الصعوبات نرى أن الرقابة البرلمانیة على المالیة العمومیة في الجزائر، تعد و مكن خلال هذه 

  .رقابة فاعلة شكلیا و هذا لما قد تتطرق له بعض ن آلیاتها لكنها غیر كافیة

ومن أجل تدارك هذا الوضع و كذلك من أجل جعل الرقابة البرلمانیة على المالیة العمومیة 

، یمكن ادراج بعض الاقتراحات و التوصیات وهذا )موضوعیا شكلیا أو(رقابة فاعلة، سواء كان 

  : من أجل تفادي بعض النقائص و یمكن إیجازها فیما یلي 
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تحقیق الشروط الدستوریة اللازمة لتحریك وسائل الرقابة البرلمانیة التي یمكن أن تؤدي إلى  -

و إنما یكون هذا كنتیجة  التأثیر على مكانة الحكومة، والقول بهذا لا یعني إطلاع ید البرلمان

  .لمبدأ الفصل بین السلطات 

ضرورة رفع كفاءة أعضاء البرلمان في المیدان المالي، الذي یعتبر میدان واسع جدا من جهة، -

و من جهة أخرى یعتبر دقیق فلا یمكن للبرلمانیین الذین هم في العادة رجال سیاسة غیر 

بالرقابة المالیة التي تعتبر ذو أهمیة، فلا یتمتعون مختصین بالضرورة بالمسائل المالیة، القیام 

بالخبرة ولا الدرایة الكافیة بهذه الوسائل، فلا یمكن لهم ممارسة الرقابة على الأموال العمومیة، 

بالصورة التي تقضي إلى نتائج إیجابیة و فعالة، لذا ومن أجل تحقیق رقابة حقیقیة و فعالة، لابد 

تنظیم دورات تكوینیة و القیام ا و یتحقق ذلك بعدة طرق من بینها، من رفع كفاءة القائمین به

  .بالمنتدیات و الملتقیات، التي تسمح له بتكوین نظرة شاملة على الأقل حول الوسائل المالیة

  .تدعیم الرقابة بكل الوسائل اللازمة، من أجل تسهیل عملیة الرقابة على الأموال العمومیة-

  وي، یربط بین الغرفتین و الحكومة، وذلك بتأسیس مركز للمعلوماتیة تشیید نظام معلوماتي ق -

توضع تحت تصرف البرلمان لتسهیل الاطلاع على أعمال الحكومة عن طریق شبكة معلوماتیة 

داخلیة مع حمایتها تكنولوجیا، وقانونیا مثلا كأن تقوم وزارة المالیة بتجهیز نظام معلومات آلي، 

  .إلخ...مدیریات الضرائب، والجماركیتصل بمختلف الوزارات و 

  .فهذه الطریقة تسهل عملیات الاطلاع على المعلومات خول المالیة العامة

باعتبار عضو البرلمان هو الركیزة الهامة في عملیة الرقابة البرلمانیة على المالیة العمومیة،  -

  .أجلهافلابد من تحسیس البرلمان بدوره و مسؤولیته التي انتخبه الشعب من 

الاستعانة بمجلس المحاسبة، وهذا عن طریق مدة التقاریر اللازمة حول المالیة العامة، الذي  -

یعتبر دوره ضئیل في المجال الاستشاري لهذا لابد من تعزیز مركزه عن طریق بسط رقابته 
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تقاریر إضافیة السابقة و البعدیة على المالیة العامة، و تقدیم المساعدة للبرلمان عن طریق تقدیم 

  .عاون بین المؤسسات العامة للدولةوهذا في إطار الت

ومن خلال هذا فلابد من وجود هذا التعاون بین السلطات العامة للحفاظ على الأموال  -

العمومیة للدولة ، وهذا وفق تكثیف مختلف أنواع الرقابة التي تهدف إلى حمایة المال العام، و 

الجزائري، وهذا وفقا لحوار دستوري یهدف إلى عقلنة الخیارات  بالتالي حمایة حقوق المواطن

المالیة، فالتشریع المالي هو عبارة عن خلاصة لقیم الأمة، و هذا ما یجب أن یعكس الدور 

  .عبه القاعدة القانونیة في الدولةالرقابي الذي تل
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  :المراجع باللغة العربیة: أولا

  القرآن الكریم -1

  : النصوص القانونیة-2

  : الدساتیر: أولا

المؤرخ  96/348، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -1

، المعدل 1996دیسمبر 8، المؤرخة في 76، الجریدة الرسمیة، عدد1996نوفمبر 28في 

المؤرخة  25، الجریدة الرسمیة، رقم2002أفریل  10المؤرخ في  02/03رقم بالقانون العضوي 

، الجریدة 2008نوفمبر 15المؤرخ في  08/19، و المعدل بالقانون 2002أفریل 14في 

 26المؤرخ في  16/01، المعدل بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، المؤرخة في 63الرسمیة رقم 

، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة رقم 2016رس ما 6الموافق ل  1437جمادى الأول عام 

  .2016مارس 7

  :القوانین العضویة: ثانیا

، الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 1999مارس 08المؤرخ في  99/02القانون رقم-2

و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقة الوظیفیة بینهما و بین الحكومة، الجریدة الرسمیة 

  .15عدد

  :القوانین: ثالثا

یتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة  1984یولیو7المؤرخ في  17-84القانون رقم-3

المؤرخ في  05-88، معدل ومتمم بالقانون رقم 1984، 28:للجمهوریة الجزائریة، العدد

 24- 89، معدل و متمم بالقانون رقم 1988، 02: ، الجریدة الرسمیة، العدد1988ینایر 12

  .1990، 01: ، جریدة رسمیة العدد1989دیسمبر 31رخ في المؤ 
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 84/17یعدل و یتمم القانون رقم  1989دیسمبر لسنة 31المؤرخ في  89/24القانون رقم -4

، المعدل و المتمم و المتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة، 1984یولیو لسنة  7المؤرخ في 

  .1990العدد الأول لسنة

،یتضمنقانون المالیة، المتعلق بعضو 31/01/2001المؤرخ في 01/01القانون رقم -5

  .2001لسنة 09البرلمان، جریدة رسمیة عدد

  : المراسیم التنفیذیة: رابعا

، یتضمن توزیع الإعتمادات 14/07/2003المؤرخ في  03/248المرسوم التنفیذي رقم -6

التسییر بموجب قانون المالیة المخصصة لوزیر الدولة و وزیر الجماعات المحلیة من میزانیة 

  .2004، لسنة42، جریدة رسمیة عدد 2003التكمیلي لسنة

المتضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة المالیة المؤرخ في  07/364المرسوم التنفیذي رقم -7

  .75، جریدة رسمیة رقم 2007نوفمبر  28

  : الأوامر: خامسا

، 2002ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة، یت25/02/2002المؤرخ في  02/01الأمر -8

  .15الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد

، 2005، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة25/07/2005المؤرخ في  05/05الأمر -9

  .52الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

ة التكمیلي لسنة ، المتضمن قانون المالی15/07/2006المؤرخ في  06/04الأمر -10

  .47، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 2006

، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة 1995جویلیة  17المؤرخ في  95/20الأمر رقم -11

  .39الرسمیة رقم 
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  : الأنظمة الداخلیة: سادسا

الجریدة الرسمیة، ، 2000جویلیة  30النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في -12

  .46عدد

المعدل ب الجریدة الرسمیة  1999نوفمبر 26النظام الداخلي لمجلس الأمة، المؤرخ في -13

  .17/12/2000لسنة  77رقم 

  : المراجع العامة-3

  .2002ة لنشر و التوزیع، الجزائر، أعمر یحیاوي، نظریة المال العام، دون ط، دار هوم-14

، دیوان 3شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني، ط أو صدیق فوزي، الوافي في-15

  .2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

باهي محمد أبو یونس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظامین المصري و -16

  .2002الكویتي، دون ط، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، 

  .2003یسري، المالیة العامة، دون ط، دار العلوم، عنابة بعلي محمد الصغیر، أبو العلا -17

بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، طبعة مزیدة ومنقحة، دار العلوم -18

  .2005للنشر و التوزیع، عنابة 

بوقفة عبد االله، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة ، -19

  .2002الجزائر، 

، طبعة )دراسة مقارنة(بوقفة عبد االله، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري،-20

  . 2005منقحة و مزیدة، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر،
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حشیش عادل أحمد، أساسیات المالیة العامة، دون ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -21

2006.  

جد المضحكي، الاستجواب البرلماني كأداة من أدوات الرقابة حنان ریحان مبارك ما-22

بین التشریع البحریني و التشریعات ) دراسة مقارنة(البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة

  .2015المقارنة، دون ط، دار الكتاب و الوثائق القومیة، 

، دار الخلدونیة للنشر و خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، دون ط-23

  .2007التوزیع، الجزائر، 

خرباشي عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دون ط، دار الخلدونیة -24

  .2013للنشر و التوزیع، الجزائر،

، دار الثقافة 7الخطیب نعمان أحمد، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري، ط-25

  .2011وزیع، عمان، للنشر و الت

، دار الفكر و القانون للنشر و 1، ط)دراسة مقارنة(خیرجة میلود، آلیات الرقابة التشریعیة -26

  .2014التوزیع، مصر، 

  .2014، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 2دنیدني یحي، المالیة العمومیة، ط-27

ئري والنظم السیاسیة، دون ط، دار بلقیس دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري الجزا-28

  .2007للنشر، الجزائر، 

  .2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4زغدود علي، المالیة العامة، ط-29

شیحا إبراهیم عبد العزیز، الأموال العمومیة، دون، أبو العزم للطباعة، الإسكندریة، -30

2006.  
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الاستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال صادق أحمد على یحیى النفیش، -31

  .2008، دون ط، دار المكتب الجامعي الجدید، )دراسة مقارنة(الحكومة

عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دون -32

  ..2006ط، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

الكریم، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دون ط، دار الثقافة للنشر، علوان عبد -33

  .1999عمان، 

فرحات فوزي، المالیة العامة و التشریع الضریبي العام، ط الأولى، مؤسسة یحسون للنشر -34

  .1998و التوزیع، بیروت، 

، )ة تحلیلیة و تطبیقیةدراس(القبیلات حمدي، الرقابة الإداریة و المالیة و الأجهزة الحكومیة-35

  .2010، 2دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط

لعشب محفوظ، التجربة الدستوریة في الجزائر، دون ط، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، -36

  .2001الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، ط-37

  .2010الجزائر، 

اشد سوزي عدلي، الوجیز في المالیة العامة، دون ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ن-38

  .2008الإسكندریة، 

، منشورات 1، ط)دراسة مقارنة( وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة البرلمانیة و الرئاسیة-39

  .2008الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  2013لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، یلس شاوش بشیر، المالیة العامة، دون ط، دیوان ا-40

  :لرسائل الجامعیةا-4
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    :الدكتوراه -أ

، )أطروحة دكتوراه(میلود ذبیح، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر-41

   2012تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

-2013.  

، )رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم(المیزانیة العامة للدولة في الجزائر زیوش رحمة،-42

  .2011تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

  : الماجیستیر - ب

، )رسالة ماجیستر(باهي مراد، الرقابة البرلمانیة على مالیة الدولة في النظام الجزائري،-43

  .2005الحقوق و العلوم السیاسیة،  جامعة بسكرة، كلیة

بن زاغو نزیهة، رئیس الجمهوریة في ظل النظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة -44

  .الماجستیر، قانون دستوري، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، دون سنة

نیل مذكرة ل(جمیعاس جمیلة، الرقابة البرلمانیة على النفقات العمومیة، دراسة مقارنة، -45

  .2012- 2011، إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة بومرداس، )شهادة الماجیستر

  : الماستر-ج

دواعر عفاف، المركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامة، شهادة لنیل -46

خدة، كلیة الماجستیر، تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، یوسف بن 

  .2013-2012الحقوق، 

  : المقالات-5

  الاتحادیةذو الفقار علي رسن، ثامر مهدي، الرقابة البرلمانیة على تنفیذ الموازنة العامة -47
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  ،1، العدد 20بل، العلوم الإنسانیة، المجلد، مجلة جامعة با2005العامة بموجب دستور 

  .2012العراق،  

العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة شبل بدر الدین، شهیرة بولحیة، -48

  .الدستوریة و الممارسة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، دون سنة

شلغوم نغیم، آلیات اتدخل البرلماني في مجال السیاسة العامة، قراءة دستوریة، مجلة -49

  .2014، 3المجلس الدستوري، العدد 

ة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري شنطاوي فیصل، وسائل الرقاب-50

، مجلد )العلوم الإنسانیة(، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )2009-2003(الأردني خلال فترة 

25 ،)9( ،2011.  

عاشور نصر الدین، نسیغة فیصل، علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري -51

  .لقضائي، العدد الرابع، دون سنة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة الاجتهاد ا1996

عاشوري العید، مداخلة حول رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة و الكتابیة، ندوة -52

  .2006أفریل  23حول السؤال الشفوي و الكتابي كآلیات الرقابة البرلمانیة، الجزائر، 

رلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي، مجلة مانع جمال عبد الناصر، الرقابة الب-53

  .الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، دون سنة

مداخلة السید الأمین العام للمجلس الشعبي الوطني، في مراحل إعداد میزانیة المجلس -54

  الشعبي الوطني، الجزائر

  .2009جزائر، نزار شریف، مبادرة التنمیة البرلمانیة في المنطقة العربیة، ال-55
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  :المحاضرات-6

  .2015لجلط فواز محاضرات في المالیة العامة، ألقیت على طلبة الماستر ، -56

  المراجع باللغة الأجنبیة: ثانیا

-57 --T-BOUARA, la loi de finance an Algérie, these pour le doctorat d’Etat en 

droit,Alger , Algérie, 2005-2006. 

    : الإلكترونیة المراجع: ثالثا

58--htt:// www. on efd.edv .dz,17-05-2016 a 22 :57. 
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  : ملخص المذكرة

على مخلف الأحكام الدستوریة نجد أن السلطة التشریعیة الممثلة في البرلمان تستطیع أن من خلال الاطلاع 

هذا الموضوع لدراسة تمارس مجموعة من الإجراءات الرقابیة ضد أعمال الحكومة، وهذا ما یجعلنا نخصص

أعمال الحكومة المالیة و هذا ما یجعلها مرتبطة بإطار إشكالیة تتعلق بمدى فعالیة الرقابة البرلمانیة على 

  .تحقیق الدیمقراطیة في الدولة الجزائریة

على القوانین و السیاسات الجدیدة لهذا حاولنا معرفة مدى فعالیة هذه الرقابة في النظام الدستوري، و هذا بناء 

اسة العامة و التصویت بالثقة، ملتمس و هذا في إطار التحولات الحاصلة، و نظرا لهذه الإجراءات نجد السی

و لكن الحكومة تستطیع التملص من هذه الرقابة بطرق نعترف بها دستوریا و بطرق أخرى غیر ...الرقابة

  .مباشرة ناجمة عن تطبیق الأحكام القانونیة

ومن هنا یستخلص أنه لابد من وجود جهاز خارجي مساعد و مكمل، یكون مساهما وفعالا على المالیة 

العمومیة في الدولة الجزائریة و هذا من أجل أن تشمل هذه الرقابة كافة المجالات دون استثناء وهذا من أجل 

شفاف و خاصة في ظل المبادئ الجدیدة للإصلاح الدستوري، الذي قد أن تظهر هذه  الرقابة بشكل قوي و 

  .یطرأ في نظام البلاد

Résumé : 

Après une lecture dans les articles constitutionnels on voie que le pouvoirlégislatif 
présenté par le parlement, peut exercer plusieurs procédures censoriales contres les 
actes gouvernementales, et que ce qui a nous sujet de spécialité d’étude 
problématique concernant quelle est l’efficacité de contrôle parlementaire sur les 
finances des affaires publiques et qu’Est-ce que fait il donc assemblé dans le cadre 
de la démocratisation de L’Etat  algérien. 
C’est pour quoi vous  avons essayé de figurer dehors comment efficace contrôle 
dans le système constitutionnel qui inspire de nouvelles lois et politiques et dans le 
contexte de l’évolution actuelle , parce que ces actions, nous trouvons une 
déclaration politique et un vote de confiance et la censure.. Mais le gouvernement 
peut se soustraire à cette censure des moyens reconnus par la constitution  et par 
d’autres moyens provoque indirectement par l’application des dispositions légales. 
D’où il s’ensuit qu’il doivent y avoir un périphérique extrême et  complémentaire 
assistant être contributeur efficace pour les finances publiques dans l’état  algérien 
cela comprend la surveillance de tous les secteurs sans exception et que pour 
montrer qu’ fort et la surveillance transparent, compte tenu en particulier de 
nouveaux principes de la réforme constitutionnelle qui a change dans le système du 
pays.    
 


